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  مة شكركل
  الحمد � ا�ي �ٔ�ر لنا درب العلم والمعرفة

 
و�ٔ�اننا �لى ٔ�داء هذا الواجب ووفق�ا �لى إنجاز هذا العمل 

إلى كل من سا�د� من قریب  �ناننتو�ه بجزیل الشكر والإم 

ومن بعید �لى إنجاز هذا العمل المتواضع ونخص ���ر 

أ�س�تاذ المشرف "ا�كتور ذبیح �ادل" ا�ي لم یب�ل �لینا  

إتمام هذه  في بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عو� لنا

  .المذ�رة

 



 

  الطالب صالح اھداء

التي حملتني :ضعت كل طاقتي لانجازه الى�ٔهدي ثمرة �دي وعملي المتواضع ا�ي و 

غرس ف�ا القيم وا�ٔ�لاق في  نالغالیة وموهن �لى وهن وسق�ني من نبع ح�انها �مئ 

�اصة إلى رف�قة دربي زوجتي  ةالعز�ز وتحیقلبي ومن تعب من �ٔ�ل �رب�تي �بئ 

رجوان حفظهما الله وكذا من �ٔ ولا �ٔ�سى ذ�ر بناتي جوري و  دىص هالغالیة قر�

، فوزیة، سمیة، سميرة، رزیقة، و�ٔخواتي �صر وني �سمة الحیاة و�فٔرا�ا ٔ��شار�

كل من  ا�ٔعزاء وإلىحس��ةولمن �ٔ�ن لهم معزة �بيرة و�اصة في قلبي إلى �ٔصدقائي 

  .�لمني حرفا وكان � الفضل في وصولي إلى كل من یعرف صالح

  عليالطالب  اھداء

اطال الله في عمرهما ،  عرفا� لفضلهما�ٔهدي هذا العمل المتواضع �لوا��ن الكريمين

(س�یدرا) ،والى كل اخوتي واخواني كل وا�د �سمه.والى زوج�ــــي وبناتي (سجود)

  (س�ندس) حفظهما الله إن ش�اء الله.

  كم�ا لا یفوتني في هذا المقام �ٔن اتقدم ٕ�هداء هذا العم�ل إلـــــــــــــــى كل من ساهم

  من �بتدائـــــي ح�ـــى الجامع�ة، والــــى ك�ل من سا�دنـــي فــي تعليمـــي، بدء

  لإنجاز هذا العمل �سمة او بدع�اء في ظهر الغ��ب، والــــى كل هؤلاء جمیعا

  �ٔهدي ثمــــرة هذا العمـــــل.
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 ، وهذهثل السلطة التنفیذیة في كل دولةیعد الضبط الإداري الوظیفة الأساسیة للإدارة العامة التي تم   

فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظم وصیانة الحیاة  وأهمیة،الوظیفة الضبطیة هي الأكثر خطورة 

فالضبط الإداري ، الاجتماعیة والمحافظة علیها، فبدون تلك الوظیفة تعم الفوضى وینهار النظام الجماعي

ر وجود دولة قائمة تمارس و فلا یتص دولة في حد ذاتها،ظاهرة قانونیة قدیمة جدا التصق وجوده بال

لم تلجأ إلى استعمال إجراءات ووسائل الضبط  اسیادتها على إقلیمها وتتحكم في سلوكیات أفرادها إذ

یمثل الضبط الإداري مظهرا من مظاهر وجود  الاستقرار، وبذلكلفرض نظام معین وضمان حد أدنى من 

  .اوغیابه كفیل بزواله الدولة ،

، فالضبط الإداري من الناحیة موضوعي أحدهما عضوي والآخر معنیینوالضبط الإداري له    

 ىالتي تهدف ال العضویة یعني مجموعة الأعوان والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات

والتدابیر التي  ي مجموعة الإجراءاتفانه یتمثل فالنظام العام، أما من الناحیة الموضوعیة  ىالمحافظة عل

ومهما تعددت تعریفات الضبط الإداري لدى الفقهاء إلا ، تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام

السلطة العامة على نشاط الأفراد وفقا  وضوابط تفرضهاأن مفهومه یظل واحدا، فهو عبارة عن قیود 

  .لمقتضیات النظام العام

ذن هو خلق نوع من التوازن بین المصالح التي تستهدفها الجماعة إن الغرض من الضبط الإداري إ   

نحو نشاط الفرد، وهو بذلك ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع قوامه مبدأ سیادة  والاحترام الواجب

ن سلطات میتوافر للدولة  أنالقانون، حیث یجسد دائما الصراع الأبدي بین السلطة والحریة، أي ما ینبغي 

لنظام العام من ناحیة، وبین ما یجب أن یتمتع به الأفراد من حریات وضمانات كافیة للحفاظ على ا

  .أخرىلممارسة حقوقهم الدستوریة من ناحیة 
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أنها تهدف إلى  الوقائیة، أيویتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي، فالقرارات المتخذة لها الصفة   

ة مسبقا أي قبل الإخلال بالنظام العام، وهذا یعني أن منع وقوع الاضطرابات باتخاذ الإجراءات الضروری

  تجنب الإخلال یكون من خلال التزام المواطنین بالأعمال والتصرفات التي یمنع علیهم القیام بها.

ویترتب على ممارسة السلطات الضبط الإداري لاختصاصاتها آثار مهمة خاصة فیما یخص تنظیم 

نصوص قانونیة ملزمة تفصل  موجببولذلك تدخل المشرع  ،یاتهمممارسة الأفراد لحقوقهم وحر وتقیید 

وتجدر الإشارة إلى أن ، وط إلیها مباشرتهانوتحدد بشكل واضح وصریح مسألة تحدید الهیئات الإداریة الم

 ، فیصنفالضبط الإداري یصنف عدة تصنیفات وذلك حسب المعیار الذي یأخذ كأساس للتصنیف

إداري  ، وضبطلمدى الإقلیمي إلى ضبط إداري وطني یشمل كافة إقلیم الدولةالضبط الإداري وفقا لمعیار ا

 الإداري علىتتمثل هیئات الضبط  ،ما سبقوتأسیسا على ، محلي یشمل جزء فقط من إقلیم الدولة

المستوى الوطني في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء في حین تتمثل هیئات الضبط الإداري على 

  .محلي في كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلديالمستوى ال

واحد یتمثل في المحافظة على النظام  أو المحلیةإن هدف سلطات الضبط الإداري سواء المركزیة 

العام، ومن ثم فإن ما یمیز بین هذه الهیئات لیس هو موضوع النشاط الضبطي بل انفراد كل هیئة بمجال 

  .المكاني الاختصاصیعني الخضوع لقاعدة  امحدوده، وهذا إقلیمي تعمل في 

فإن صیانة  ستثنائیةالإي الظروف فالإداري تختلف باختلاف الظروف، فوعلیه فصلاحیات الضبط 

مؤقتة تكفي للسیطرة على  ستثنائیةإالنظام العام تستدعي زیادة سلطات الضبط الإداري ومنحها سلطات 

  .ستثنائیة بمجرد انتهاء الأزمةطات الإعلى أن تنتهي تلك السل ،ستثنائیةالإالظروف 
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وتلبى عادة عن  ،وتعظمتطلبات السلطة تزید وتكثر فإن م والاضطراباتففي أوقات الحروب والأزمات 

وذلك من أجل الحفاظ على  ،ةعلى حساب الحقوق والحریات العام تكون طریق إجراءات ضبط جدیدة،

  .نهیارالإن مان الدولة كی

لحظات معینة من الزمان تدفع بهذه  ، فإنط الإداري تختلف باختلاف الزمانبوإذا كانت سلطات الض

اللحظات تسمى في  ، وهذههائلا في سلطات الضبط الإداري اساعتاالقاعدة إلى أقصى مدى وتتطلب 

  .بالظروف الاستثنائیةالقانون الإداري 

 ،الة حربح(والنظام من الإدارة في هذه الظروف بحاجتها إلى مزید من الأ تحس ویتحقق ذلك عندما

ظام العام في فقد لا تكفي سلطات الضبط الإداري العادیة للمحافظة على الن ،ك بالناس)فتال شدیدوباء 

عادیة وینتج عن الغیر سلطات أوسع لمواجهة تلك الظروف وهذا یتطلب إعطاءها  ،ستثنائیةالإالظروف 

 الإداریةأن بعض القرارات والإجراءات  ،نائیةستثالإلإدارة في ظل الظروف ا ختصاصاتاو سلطات  تساعإ

  .ستثنائیةالإتصبح مشروعة نتیجة الظروف والأخطار  ،ون غیر مشروعة في الظروف العادیةتك

إلا أن الرقابة القضائیة تبقى قائمة على تصرفات وقرارات  ،ستثنائیةالإوعلى الرغم من قیام الظروف 

وإنما یتم توسیعه من  ،أو یتعطل أو یتوقف ة لا یستبعدیعو ر شالمذلك أن مبدأ  سلطات الضبط الإداري،

طرف القاضي وتحت رقابته احتراما لدولة القانون، فرقابة القضاء یجب أن تبقى قائمة في ظل تلك 

  .دولة الحق والقانون لإقامةالظروف باعتباره ملجأ حصینا لحمایة الحریات، وركنا متینا 
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  :التالیة الإشكالیةطرح نعلى ممارسة الحقوق والحریات  الإداريبط وبالنظر لخطورة سلطات الض     

لطات ممارسة سالتي تخضع لها هیئات الضبط الإداري أثناء قیود الضوابط و الهي  ما

ویندرج تحت هذه الاشكالیة مجموعة  ؟في الجزائر ستثنائیةالضبط الإداري في الظروف الإ

   :، تتمثل في یات الموضوعالفرعیة تساهم في تحلیل جزئ من التساؤلات

 ؟ تطبیقاتها في الدستور الجزائريوفیما تتمثل  ؟ ستثنائیةنظریة الظروف الإمفهوم  ما -1

  ؟ستثنائیة على ممارسة الضبط الاداريالظروف الإ اتتأثیر  فیما تتمثل -2

لتعرض من خلال ا يالوصف منهجالعلى  الاعتمادتم  ،البحث وتحقیق أهدافه شكالیةإ على وللإجابة

 وبیان جوانب تطورها وتنظیمها القانوني الى الاطار النظري والمفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة

تحلیلا منهجیا، یمكن من  والمراجع الفقهیة النصوص القانونیة نحللالذي من خلاله  ،التحلیليالمنهج و 

 اتها على ممارسة الضبط الاداري من تطبیقات لنظریة الظروف الاستثنائیة وتأثیر إبراز مختلف ما حملته 

   .لاسیما تقیید وضبط ممارسة الحریات العامة بالرجوع الى النصوص الأخیرة المصاحبة لجائحة كورونا

فتتمثل في المیول إلى  الأسباب الذاتیةأما  ،وموضوعیههذا الموضوع لأسباب ذاتیة  اختیاروقد تم 

بدراسة هذا الموضوع والخوض فیه  اوتعمق وحماسا اماماهت ازادنبحكم التخصص العلمي الجانب الإداري 

والاجراءات المتعلقة بالضبط ر بالضوابط والمستجدات وكذا التأثّ  ،نه مرتبط بكل الأفراد والمجتمعاتكو 

 المتمثلة ،الأسباب الموضوعیةاضافة الى  الاداري للحد من جائحة كورونا، باعتبارنا فرد من المجتمع،

ستثنائیة لطات الضبط الإداري في الظروف الإس حدودالتي تحكم  الإجراءاتف في التعرف على مختل

وكذا كونه موضوع الساعة من خلال ، وزیادة الاهتمام بهذا المجال یعد أداة من أجل تحقیق النظام العام

  السلطات الضبطیة الواسعة للإدارة في مواجهة جائحة كورونا.
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وازن بین الضبط التّ وضوابط لى الوصول الى مرتكزات امعالجة هذا الموضوع  خلال من ونهدف  

ستمرارها في امن الدولة و أستقرار االنظام العام و  علىساسیة المحافظة ، مهمتها الأالاداري كسلطة عامة

حالة ي أتعطیلها ب وبین حمایة ممارسة الحریات العامة التى لا یمكن نفیها أو ،ف الإستثنائیةو ظل الظر 

لطات والهیئات الاداریة أثناء ممارستها ي تخضع لها السّ الى معرفة الحدود والقیود الت افةحوال، اضمن الأ

، ومختلف التطبیقات والصور التي تضنها الدستور الجزائري والنصوص القانونیة النّاظمة بط الاداريللضّ 

  للظروف الاستثنائیة.

 ستثنائیةالإروف لإداري في الظّ بط ادراسة موضوع حدود سلطات الضّ  في أنّ  أهمیة الموضوعوتتجلى 

إلا بالحفاظ على النظام كیانها  قوملا یوالمجتمعات  الأممكون  إلىوتستند هذه الأهمیة  له أهمیة كبیرة،

ویعد هذا الموضوع من أهم مجالات القانون  ،عمهمة لصیانة المجتمد جال ساسیاتالأمن  عتبارهبا ،العام

البحث فیه من شأنه تجسید  كما أنّ  ،مزمنة بین السلطة والحریةكونه یبحث في علاقة جدلیة ، الإداري

فرض رقابة قضائیة على أعمال الإدارة  أنّ  اضافة الى ،للأفرادرة حمایة الحقوق والحریات العامة المقرّ 

حمایة مبدأ المشروعیة وإقامة دولة یمثّل لضمانة عموما وعلى قراراتها المتعلقة بالضبط الإداري خصوصا 

  .ف اتجاه الأفراد وكل تجاوز من الإدارة للحریات والحقوقومنع الإدارة من التعسّ  القانون،الحق و 

في الخلفیة النظریة للموضوع، فقد وجدنا  المرتبطة بالموضوع أو الدراسات السابقة بخصوصا أمّ 

  حدود بحثنا الدراسات التالیة: 

 أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،لجزائریةلطات الضبط في الإدارة اس هندون سلیماني، الطالبة أطروحة - 1

  .2012/2013 جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

كلیة الحقوق  ،الماجستیرلنیل شهادة  مذكرة حدود سلطات الضبط الإداري، ،غلاي مذكرة الطالبة حیاة - 2

  .2014/2015 تلمسان، ،دجامعة أبو بكر بلقای م السیاسیة،والعلو 
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مذكرة لنیل شهادة  ،حدود سلطات الضبط الإداري تین دلال سعیدي وشریفة خلوفي،مذكرة الطالب - 3

 .2018/2019قالمة، ،1945ماي 08جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر،

أطروحة لنیل  ،روف الإستثنائیة للدولةمبدأ المشروعیة في ظل الظّ  ،رضیة بركایل الطالبةأطروحة  - 4

 .2019/2020 ،تیزي وزو ،مولود معمريجامعة  ،لحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ا شهادة الدكتوراه،

 نظریا للموضوع، استفدنا منها في الإطار المفاهیمي للبحث، إلاّ  إطاراراسات وغیرها لت هذه الدّ وقد شكّ    

ز موضوعنا على المستجدات التي الإطار الزمني للدراسة، حیث یركّ جوانب الاختلاف معها تكمن في أنّ 

بط الإداري في ظل جائحة كورونا ، وكذا وضعیة ممارسة الضّ 2020جاء بها التعدیل الدستوري لسنة 

  اظمة لها.صوص القانونیة النّ والنّ  2019بدایة من سنة 

الفصل تناول  ،فصلینتم تقسیم البحث إلى لمحاولة الإجابة على إشكالیة البحث وتحقیق أهدافه و 

 حیث تم تقسمیه الى مبحثین، قاتها في الجزائروتطبی ستثنائیةالإالظروف الإطار المفاهیمي لنظریة  الأول

تطبیقات نظریة  ص المبحث الثاني لدراسةفي حین خصّ  ،ستثنائیةالإ الظروف نظریة ممفهو  ولتناول الأ

قنا فیه إلى آثار الظروف فقد تطرّ ، الفصل الثانيأما ، ستثنائیة في الدستور الجزائريالظروف الإ

على الدستور ومبدأ  هاآثار  الأولوقسم بدوره إلى مبحثین، عالج ، على ممارسة الضبط الإداري ئیةالاستثنا

  والحریات.على الرقابة القضائیة والحقوق  هاآثار  اني لتناولص الثّ في حین خصّ ، الفصل بین السلطات

 ى أهم النتائجبالإضافة إل ،عن الإشكالیة وحوصلة عن الموضوع تتضمن الإجابة بخاتمةبحثنا توج و 

 .الاقتراحاتإبداء بعض و  ،التي توصلنا إلیها

  



 
 

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

 ستثنائیةالإ الظروف المفاهیمي لنظریة الإطار 

  الجزائر في وتطبیقاتها
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهید 
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 تمـر أن یحـدث قـد أنـه ،غیـر لمؤسسـاتها عادیـا وسـیرا سـتقراراإ الطبیعـي الوضـع فـي الدولـة تعـیش   

 الحـالات فـي المطبقـة عـن تختلـف سـتثنائیةإ بقواعـد مواجهتهـا الضـروري مـن یصـبح وخطیـرة، عبةصـ بأوضـاع

 الأسـس أحـد بصـفتها ظهـرت والتـي " سـتثنائیةالأ الظـروف "بنظریـة یعـرف لمـا الحاجة جاءت هنا ومن ،ةالعادی

 لمواجهـة المناسـبة سـائلالو  مـن التنفیذیـة السـلطة تمكـین خلال من ،"ستثناءالأ أنظمة" لفرض ةوغالمس القانونیة

 المشروعیة مبدأ تطبیق نحو التحول إلى یؤدي الذي ، الأمرلمشروعیةا مبدأ تطبیق فیها یصعب التي الحالات

 الـذي الخطـر مـن الأفـرادو  الدولـة لمؤسسـات للمواطنین، وحمایـة الضروریة المرافق ستمرارلأ ضمانا ستثنائیةالأ

 . 1یهددهم

قارنـة فـي النظـام المرت تطـوّ  الاسـتثنائیة بدایـة فـي القضـاء الاداري الفرنسـي، ثـمّ روف وقد ظهرت نظریة الظّـ    

حیـث  ،رظام القـانوني الجزائـري بهـذا التطـوّ ر النّ مر الذي أدى الى الاختلاف في تنظیمها القانوني، وبدوره تأثّ الأ

عرفـــت الجزائــر تطبیــق عـــدة روف الاســـتثنائیة فــي كافــة الدســاتیر الجزائریـــة منــذ الاســتقلال، كمــا تــم تنظــیم الظّــ

، وعلیـه سـیعالج هـذا الفصـل والحـالات الوبائیـة الطبیعیـةالظروف و أمنیة الأ حالات استثنائیة، اما بسبب الأزمة

ول، ثم نتنـاول تطبیقاتهـا فـي الدسـتور الجزائـري فـي المبحـث الاطار النظري للظروف الاستثنائیة في المبحث الأ

  الثاني.

  

  

  

  

                                                             
 حولیات جامعة والحریات، الحقوق على وتأثیرها "كورونا جائحة" خلال الجمهوریة لرئیس الاستثنائیة الدستوریة توفیق، الصلاحیات نر بوق  1

  .208ص، 2020، جویلیة،  01جامعة الجزائر )،19(كوفید وجائحة القانون :خاص عدد34 المجلد ،01 الجزائر
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 الاستثنائیة الظروف نظریة ممفهو  :الأول المبحث

    الطوارئ كحالة للمجتمع العامة السلامة أو الدولة بكیان سالمسا شأنها من قاهرة ستثنائیةإ ظروف تحدث     

 تكــون مــا وغالبــا ،المختصــة الســلطات فتلجــأ والعصــیان التمــرد حالــة أو الحــادة أزمــات ووجــود الحــرب حالــة أو

 سـتثنائیةالإ الظـروف نظریـة مضـمون دراسـة حیـث ،سـتثنائیةا بتـدابیر أو علتشــریبا لمواجهتهـا التنفیذیـة السـلطة

  1ستثنائیة"الإ الظروف لنظریة القانوني التنظیم إلى صولاو  ونشأنها، تعریفها إلى التطرق تقتضي

  ونشأتها ستثنائیةالإ الظروف نظریة ماهیة: الأول المطلب

 التـي السـلبیة الآثـار حصـر محاولـة هـو سـتثنائیةالإ الظـروف نظریـة تعریـف نم الأساسي الغرض أن كلا ش  

 تحدیـد مـا یسـتوجب وهـو العامـة، وحریـاتهم الأفـراد حقـوق نتهـاكإ مجـال فـي المشـروعیة دولـة علـى تـنعكس

 نتهـىا مـا وهـو ،سـتثنائیةالإ الظـروف مبـررات تحـت القـانون نتهـاكاب لطةالسّـ علا تتـذرّ  حتـى، بدقة بها المقصود

 .2المعاصر" الفقه إلیه

  وطبیعتها ستثنائیةالإ الظروف نظریة تعریف :ولالأ  عر الف

   غیر استثنائیة بسلطات الإدارة بموجبه عتتمتّ  ،ممعلـو  قانوني لنظام الإستثنائیة الظروف نظریة تخضع  

 الجزائـري عالمشـرّ  وموقـف والقضـاء كیـف تناولهـا الفقـه نسـتعرض یلـي فیمـا ،مشـروعة سـلطات هـاولكنّ  یـةعاد

 ةالطبیعـو  ،الإسـتثنائیة فرو الظّـ نظریـة تعریـف وسـوف نتطـرق الـى ،النظریـة هـذه طبیعـة دیـدتح إلـى ووصـولا

  .  ستثنائیةالإ الظروف لنظریة القانونیة

 

                                                             
  25ص، 2008، الاسكندریة الجامعیة، المطبوعات دار الاستثنائیة، الظروف ظل في الإدارة أعمال على ةالقضائی بدران، الرقابة مراد  1
 شهادة لنیل أطروحة الجزائر، في الاستثنائیة الظروف ظل في العامة والحریات الإداري الضبط سلطات بین مسعودة، التوازن مقدود  2

  .66، ص2017 بسكرة، خیضر محمد امعةج الحقوق، كلیة الإداري، القانون في الدكتوراه
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  :ستثنائیةالإ الظروف نظریة تعریف :أولا

 عنـــد الإدارة قبـــل مـــن بهـــا لتـــزامالإ واجـــب ظریـــةالنّ  هـــذه لتطبیـــق ومحـــددة معینـــة والقضــــاء شـــروطا الفقـــه وضـــع 

ــائل فــــي ئهــــالجو  نظریـــــة  نشــــوءو  الإســــتثنائیة، روفالظّــــ لمواجهــــة زمــــةاللاّ  القانونیــــة والإجــــراءات اســــتعمال الوســ

 القــــانوني لهـــذه رالتصــــوّ  توضـــیح أجـــل ومـــن وتشـــریعي، قضـــائي:  رئیســـین مصـــدرین إلـــى الإســـتثنائیة الظـــروف

  :سنتناول  ظریةالنّ 

 الفقـه رجـال قبـل مـن تسـمیتها حـول خـلاف محـل ةالإسـتثنائی الظـروف نظریـة كانـت لقـد :الفقهـي التعریـف-1

 أطلـق وكمـا ،الأزمـة سـلطات الآخـر الـبعض علیهـا أطلـق حـین فـي ،الضرورة نظریة البعض علیها أطلق حیث

  1هـي حالـة مـن حـالات الضـرورة الإسـتثنائیةالظـروف  ومـنهم مـن ذهـب إلـى القـول بـأنّ ، الحـرب سـلطات علیهـا

  التعاریف الفقهیة: لبعض ء سوف نتعرضوأمام هذا التضارب في آراء الفقها

أحـوال تمـر بهـا الدولـة، وتطبـق أثناهـا قواعـد شــاذة  " :فهـا الأسـتاذ عبـد الـرؤوف هاشـم البسـیوني علـى أنهـاعرّ    

غیــر مألوفــة تجیــز لهــا الخــروج مؤقتــا عــن مبــدأ المشــروعیة، وهــذه الظــروف الشــاذة تســمح باتخــاذ تــدابیر ســریعة 

فهـا وعرّ   ،2"ا العـام ومرافقهـا الأساسـیة لمـا یهـددها مـن مخـاطر نتجـت عـن الظـروف لحمایة أمن الدولة ونظامهـ

ظــروف خارجیــة خطیــرة وغیــر متوقعــة وتهــدد ســلامة الدولــة كلهــا أو  " :هــاأیضــا محمــود رفعــت عبــد الوهــاب بأنّ 

  .3"ار وباء أحد أقالیمها، مثل حالة الحرب أو حالة التهدید الجدي، أو حدوث فتنة مسلحة، أو كوارث أو انتش

                                                             
أظنین خالد عبد الرحمان، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأردن  1

  .47 ، ص 2009
ة الأولى، دار الفكر العربي الإسكندریة عبد الرؤوف هاشم البسیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة، الطبع 2

  .215 ص، 2009
عبد الوهاب محمد رفعت، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  3

  2007الأولى، لبنان، 
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بعــض الإجــراءات التــي تعــد غیــر مشــروعة فــي  فكــرة تتضــمن فــي مفادهــا أنّ " :هــابأنّ  دیلوبــادرفهــا الفقیــه وعرّ    

ســــع نطــــاق المشــــروعیة فــــي الظــــروف روف، ویتّ الأوقــــات العادیــــة، یمكــــن أن تعتبــــر مشــــروعة فــــي بعــــض الظّــــ

اختصاصـــات الســلطة الإداریــة علـــى أساســه بتمتـــع التــي ت الإســـتثنائیةالاســتثنائیة لیوجــه مـــا یســمى بالمشــروعیة 

ر الإدارة مؤقتــا تحــرّ  هــا:"فهــا بأنّ اوي فیعرّ یــه ســلیمان الطمّــا الفقأمّــ، 1"واســعة لــم یكــن یعطیهــا لهــا القــانون مــن قبــل

  .2"كنها من أداء واجباتهامن قواعد المشروعیة بالقدر الذي یمّ 

، على مسـتوى الفقـه، فقـد حـاول القضـاء ستثنائیةالإ غیاب تعریف لنظریة الظروف مأما: قضائيال التعریف -2

ـــة الفرنســـي لمواجهـــة مختلـــف  وضـــع تعریـــف لهـــا، إذ أن هـــذه النظریـــة نشـــأت فـــي ظـــل اجتهـــادات مجلـــس الدول

الظــروف الطارئــة والتــي تعطــي لــلإدارة صــلاحیات غیــر مشــروعة فــي ظــل الظــروف العادیــة لتصــبح مشــروعة 

  "بـاللامشروعیة المشروعة". ، والتي یطلق علیهاالإستثنائيبحكم الظرف 

استعمال سلطة الضبط الإداري لبعض التدابیر كقیـود علـى الحریـات و التـي  مجلس الدولة الفرنسيلقد أقر    

إن بــین أســبابها و و  الإســتثنائیةروف ، و قــد تنــاول المجلــس نظریــة الظــكــن أن تســتعمل فــي الحــالات العادیــةلا یم

 التـوازن فـي تسـاهم الدولـة مجلـس قـرارات وأن خاصـة بدایـة لحـربا كسـلطات مسـمیات عـدة علیهـا أطلـق كان

 العـام النظـام علـى بالحفاظ العامة المصلحة تحقیق وبین وحریاتهم، الأفراد حقوق على المحافظة اعتبارات بین

 علـى الإداري القضـاء أكـد كما النظریة، هذه على الإداري القضاء وضعها التي القیود مختلف خلال من وذلك

 مـن دلعـی أن نفسه القاضي بإمكان أنه إذ خاصة أبعاد وذات مرنة قضائیة نظریة تعد الإستثنائیة لظروفا أن

 .الجامدة النصوص قیود عن بعیدا الاستثنائیة المشروعیة محتوى

                                                             
لقانونیة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة زیان فؤاد بوخمیس، تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال ا 1

  . 15 ص، 2016/2017عاشور، الجلفة، 
  .821، ص2002 ، دار الفكر العربي، القاهرة،"دراسة مقارنة"سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري   2
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 الحریـات علـى الظـروف هـذه أثـر علـى الإستثنائیة الظروف لنظریة تناوله في ركز فقد المصري القضاء أما   

 یهـدد الـذي الخطـر بقدر  أنه على أحكامه أكدت وقد العام، النظام لمتطلبات المختصة السلطة جاوزوت العامة

 إجـراءات مـن اتخـاذه مـا یجـب تقـدیر فـي الإدارة حریـة مـا تطلـق بقـدر العامـة المرافـق سـیر او العـام، النظـام

  .1الخطر هذا لمواجهة

 التهدیـد أو وحـال جسـیم خطـر وقـوع تفتـرض حالـة يهـ سـتثنائیةالإ روفالظّـ أنّ  النهایـة فـي لـه نخلـص مـاو    

 سـاریة القانونیـة القواعـد احتـرام دون وتحـول الدولـة في العام النظام دتهد وسریعة مفاجئة بصورة تكون ،بوقوعه

  .2العام النظام على للمحافظة اللازم بالقدر ستثنائیةإ تدابیر تخاذإ الإدارة على یستوجب مما ،المفعول

علـى حـد  الإسـتثنائیة الظـروف نظریـة لتعریـف محـاولات ةأیـ فـلا توجـد الجزائـري الإداري لقضاءا یخص فیما أما

  .3ذكره سبق كما الفرنسي القضاء في بما ورد الاكتفاء إلى یدفعنا الذي الأمر بحثنا،

 الفرنسي المشرع غرار وعلى الجزائري المشرع :الإستثنائیة الظروفمن تعریف  الجزائري المشرع موقف -3 

 تحدیـد وكـذا ،الظـروف هـذه مثـل فـي المتخـذة التـدابیر مختلـف بتحدیـدواكتفـى  الإسـتثنائیة الظـروف یعـرّف لـم

 حـالات تنظـیم حیـث ورد  4،شـكلي هـومـا  ومنهـا موضـوعي هـومـا  منهـا والتـي، لإعلانهـا ةاللازمـ الشـروط

  الـى97 مـن همـواد يفـ  2020 لسـنة الدسـتوري التعـدیل فـي علیهـا الـنص خـلال مـن الإسـتثنائیة روفالظّـ

  ، وكذا مختلف النصوص المعلنة لحالات الخصار والطوارئ والتدابیر المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.5102

                                                             
  .78،77ص، ص سابق مرجع مسعودة، مقدود  1
  .78ص ،  2006، والتوزیع، عمان للنشر ثقافة الدار  ،الأولىالطبعة  ،"مقارنة دراسة" الإداري القضاء كي،الشوب محمد عمر 2
 الحقوق كلیة معمق، عام قانون تخصص الماستر شهادة لنیل الإداري، مذكرة الضبط سلطات حدود خلوفي، وشریفة سعیدي دلال  3

  .60 ص، 2019، قالمة جامعة
   .43 ص ،1998عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،01الطبعة مقارنة، الإداري، دراسة اءالجبوري، القض محمود  4
 .23- 25ص  ، ص2020 سنة الدستوري التعدیل ،102 الى97 من المواد  5
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 الظـروف لنظریـة القانونیـة بالطبیعـة یتعلـق فیمـا ة:الاسـتثنائی الظـروف لنظریـة القانونیـة ةالطبیعـ :ثانیـا

 للظـروف القانونیـة الطبیعـة تحدیـد حـول قـانوني روالآخـ سیاسـي أحـدهما اتجـاهین ظهـر الاسـتثنائیة، فقـد

 .الاستثنائیة

 مـن جانب اتجه فقد ،فقهي انكار محل البدایة في كانت الاستثنائیة الظروف نظریة إن: السیاسي الاتجاه- 1

 هـذ مثـل وقـد ،قانونیـة ولیسـت سیاسـیة نظریـة واعتبارها لها، القانونیة القیمة انكار إلى بدایته في القانوني الفكر

  :فیما یلي، ونوجز ذلك القدیم الفرنسي الفقه من وجانب الأنجلوسكسوني الفقه الاتجاه

 لا واقعیـة نظریـة مجرد الإستثنائیة الظروف نظریة عتبارإ على یجمع یكاد:  الأنجلوسكسوني الفقه موقف- أ

 ذلـك لهـا تخویـل دون سـهانف تلقـاء مـن بمباشـرتها الحكومـة تقـوم التـي الإسـتثنائیة للسـلطات مصـدر بـذاتها تكون

 تتمتـع فمـا باطل، وبالتالي ذاته حد في كانا إذ قیمة یعطي نأ لا یستطیع قانون أي أن ذلك البرلمان، قبل من

 تفـویض إلـى اداناسـت یكـون الجماعـة كیـان یهـدد داهـم خطـر أي لمواجهـة صـلاحیات مـن التنفیذیـة السـلطة بـه

 سـتثنائيإ ظـرف لمواجهـةو أ ضـرر لـدفع للقـانون مخالفة إجراءات اتخاذ الى الدولة اضطرت ما فإذا ،1البرلمان

 الدسـتوري المؤسـس مقـدور فـي یكـن لـم التي الشاذة الظروف إلى یعود وإنما لها قانوني حق إلى ذلك یرجع فلا

 . بها یتنبأ أن

 ولا ثنائیةالإسـت الظـروف لمواجهـة سـتثنائیةإ سـلطات السلطة یخول أن یرفض الأنجلوسكسوني فالفقه وبالتالي  

 حـالات فـي الدولـة علـى ینكـر أن یسـتطیع أحـد لا بـأن الـرأي هـذا أنصـار ویسـلم ،للبرلمـان منحهـا فـي یتـردد

سـلامتها  علـى والمحافظـة كیانهـا لوقایـة تواجهـه الـذي الخطـر مسـتوى علـى إجـراءات إلـى ئهـاو لج الـدائم الخطـر

                                                             
  .79ص ،سابق مرجع الشوبكي، محمد عمر  1
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 ،للقـانون وفقـا ولـیس الواقـع أرض علـى تتصـرف نمـاإ للقـانون المخالفـة الاجـراءات تلـك الى تلجأ إذ الدولة ولكن

    1 .القانون حكم على مؤقته بصفة الواقع حكم یطغى حیث ،قانونیة نظریة على بناء ولا

 القانونیـة الناحیـة مـن مشـروع غیـر الحكومـة قبـل مـن ستثنائیةالإ الظروف أثناء یتخذ تصرف كل یبقى وبذلك  

 قـانون شـكل فـي المسـؤولیة مـن فیهـاعلی للبرلمـان التقـدم تثنائيسـالإ الظـروف انتهـاء بعـد للحكومـة ویمكـن

  .1القانونیة الناحیة من القیمة معدومة الأعمال تلك لظت ولكن ،تضمینات

 روفالظّـ نظریـة بـأنّ  التسـلیم إلـى القـدیم الفرنسـي الفقـه مـن جانـب تجـهإ القـدیم: الفرنسـي الفقـه موقـف -ب

 قیمـة كـل مـن الواقـع تجریـد إلـى یـذهبون كـانوا وإن فهـم القـانون، فـي لهـا أسـاس لا سیاسـیة نظریـة سـتثنائیةالإ

 نظریـة الاسـتثنائیة الظـروف نظریة تكون أن یرفضون فهم لذا الواقعیة، قیمته من الواقع لا یجردون فهم قانونیة

 فـي موقفـه الفقهـاء أحـد لخـص فقـد سیاسـیة، أو واقعیـة نظریـة أساسـها علـى یبنـوا أن یقبلـون حـین فـي قانونیـة،

 نظریـة سـتثنائیةالإ روفالظّـ فـي لا یـرى فهـو ،"أبـدا یوقـف ولا لا یلـق عنـدنا المشـروعیة نظـام إنّ " مـوجزة عبـارة

 ریبـرّ  أن داهـم، ویمكـن خطـر الدولـة دیهـدّ  عنـدما القـانون أحكام عن الخروج لتبریر إلیها ستنادالإ یمكن قانونیة

 . القانون بحكم ولیس لواقعا بحكم روفالظّ  هذه مثل في القانون عن الحكومة خروج

 فـي إلیهـا سـتنادالإ یمكـن قانونیـة نظریـة سـتثنائیةالإ الظـروف نظریـة عتبـارإ عـدم إلـى الفرنسي الفقه نتهىا وقد 

 بعـض بخطـورة الواقعیـة الحقـائق مـن أسـاس علـى یعتـرف أنـه إلا ،السـائد القـانوني النظـام علـى الخـروج تبریـر

 الحكومـة خـروج بـذلك ویكون ،القانونیة المبادئ حترامإ معه لا یمكن ونح على القومیة المصالح على الظروف

 معـدوم تصـرفها ویبقـى ،التصـرف هـذا لهـا أجـار قـانوني حـق كونهـا ولـیس ،الواقـع نتیجـة القانونیـة المبـادئ عـن

 .القانونیة القیمة

                                                             
 القانونیة الدراسات مجلة ،1996  بعد العادیة غیر الظروف ظل في العمومي النظام حفظ في الدولة سلطة حدود ، خرباشي عقیلة  1

  .111 ص ،2008  ،05العدد الأساسي، الخاص القانون مخبر الحقوق، كلیة ، تلمسان بلقاید بكر بوأ جامعة
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 للدولـة حقـا ترتـب قانونیـة نظریـة سـتثنائیةالإ الظـروف نظریـة الألمـاني الفقـه رجـال یعتبر :القانوني تجاهالإ - 2

 مـع ،الفرنسـي الفقـه مـن جانـب إلیـه مـا ذهـب نفـس وهو ،عادیة غیر ظروف من ما یطرأ لمجابهة التصرف في

  .المألوف حدود الألماني الفقه ذلك في تجاوز وقد ،فریق كل إلیها ینتهي التي النتائج في ختلافإ

 قانونیـة نظریـة سـتثنائیةالإ الظـروف نظریـة عتبـرأ نمـ أول هـو الألمـاني الفقـه كـان ي:الألمـان الفقـه موقـف -أ

 فـإذا مصـالحها لتحقیـق لـه تخضـع وهي القانون، وجدتأ التي هي الدولة أن أساس على النظریة هذه تخذا وقد

 مـا إذا قـانوني التـزام يأ الدولـة تتجـاوز وبهـذا لـه، خضـوع فـلا مصـالحها تحقیـق مـع لـه خضـوعها تعـارض مـا

 .1ستمرارهاا بقاء على للحفاظ ضروري هو ما تخاذإ في یكمن واجبهاو  حها،مصال تمس لأخطار تعرضت

روف انون فـي الظّـشـرعیة خـروج الدولـة عـن القـ رل مـن بـرّ و أ" "هیجوسهم ألماني وعلى ر ه الأوبذلك یكون الفق  

نـه أ ئیة الـىسـتثنایـذهب فـي تبریـره لنظریـة الظـروف الإالـذي  ،ستثنائیة وقد سانده بعـد ذلـك كـل الفقـه الألمـانيالإ

حــوال العادیـــة تخــاذ تـــدابیر فوریــة، تكمــن فـــي الأإتواجــه الدولـــة حــالات تفــرض علیهـــا  نأمــور الطبیعیـــة ن الأمــ

    صادرة عن البرلمان.

یجـاد حالــة یجــب إیعمــل بـذلك علــى  مـاإنّ ، فلطة التشــریعیةن تحــل محـل السّــأعــن الحكومـة  الدسـتور أنكــرذا إفـ  

نفســها الفـراغ فـي التنظـیم القـانوني، وبـذلك تجـد الحكومـة ئ لـملدولـة تمیـل الـى ن القـوى الطبیعیـة لأتجنبهـا، ذلـك 

تاحـة لهـا، وعلـى المشـرع فیمـا تحت ضـغط الحـوادث الـى مواجهـة المسـتجدات الطارئـة بكـل الوسـائل الم مضطرة

    2شكلي.القانون ال نتهاكتزیل إالتدابیر المتخذة صفة المشروعیة التي  ىعل غبن یراقب الأمور بحیث یصأبعد 

ساســها نظریــة أفكــار هیجــل الفلســفیة صــیاغة قانونیــة، وشــیدوا علــى أذلك یكــون الفقــه الألمــاني قــد صــاغ وبــ   

لا بإرادتهـا وفـي هـذا یكمـن إلتـزم التحدید الذاتي للإدارة لتفسیر خضـوع الدولـة للقـانون، وخلاصـتها أن الدولـة لا ت

                                                             
  .82 ص ، سابق مرجع ، مسعودة مقدود  1
  .115، ص 2008یثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحد"المبادئ العامة والنظم السیاسیة "القانون الدستوري العام  نزیه رعد،  2
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هـذا لا لن عمـل الدولـة نفسـها، مـلا إن تكـون أطة لا یمكـن ن القواعـد التـي تـنظم ممارسـة السـلإفـ لذلك، 1سیادتها

هـا أن تـدفع لذا ما هـددها خطـر فإمختارة التقید به، ف توارتضوجدته أن یتعارض القانون مع الدولة التي أیمكن 

    ي وسیلة ولو كانت هذه الوسیلة هي تعطیل حكم القانون.أهذا الخطر ب

هـــا لأنّ ، جـــراءات ســـلیمةإســـتثنائیة ثنـــاء الظـــروف الإأخـــذها الدولـــة تتّ والإجـــراءات التـــي  وبـــذلك تعتبـــر الأعمـــال   

ظام القانوني النهائي وهو المحافظة على سلامة الدولة، وهـذا مـا ینـتج عنـه عـدم مسـؤولیة رجـال ق هدف النّ تحقّ 

 ضـرر نمـالي فـلا یحـق للأفـراد فـي المطالبـة بـالتعویض عمـا قـد یلحقهـم وبالتـّ ،جـراءاتذه الإتخـاذ هـإالدولة في 

    ستثنائي.رف الإخذة لمواجهة الظّ جراءات المتّ ن جراء هذه الام

 ءضــفاإمــا كانــت نظــرة دكتاتوریــة تســتهدف  ظــرة الألمانیــة لــم تكــن فــي حقیقتهــا نظــرة قانونیــة بقــدرالنّ  غیــر أنّ   

رفـض ستبدادي واضح، ولذلك لم تكـن مقبولـة تمامـا لـدى الفقـه الفرنسـي، ومـع ذلـك فقـد إطابع قانوني على نهج 

بعضـــهم الأخـــذ بـــالنظرة الواقعیـــة او السیاســـیة وفضـــلوا علیهـــا النظـــرة القانونیـــة، ولكـــن علـــى وجـــه مغـــایر للفقـــه 

  الألماني. 

ســتثنائیة ار فـي النظــرة السیاسـیة للظـروف الإتحــذ الفقـه الفرنسـي موقــف المسـألقـد  :الفقـه الفرنســي موقـف -ب 

صـوره للنظـرة القانونیـة للظـروف لماني من نتـائج فـي تفقه الأونیة، حیث ینتقد ما وصل الكد على طبیعتها القانأو 

شــروط محــددة وتحــت ذ یــرى فــي هــذه النظریــة نظریــة قانونیــة لكــن بإئیة، واصــفا ذلــك بــالمنهج الخطیــر، ســتثناالإ

و أصـدار قـوانین توقـف إسـتثنائیة إهذا الصدد یمكـن للحكومـة فـي ظـروف ضیق الحدود، وبأظروف معینة وفي 

جـراءات جبرهـا علـى القیـام بهـذه الإأسـتثنائي الـذي ن یتحقـق الظـرف الإأ ، بشـرط2القـوانین القائمـةو تلغـي أتعدل 

                                                             
، دار الحامد للنشر والتوزیع 01جعفر عبد السادة بهیر الدراجي، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، دراسة مقارنة، ط  1

  . 143، ص 2009ردن، الأ
  . 21، ص 2003المعارف، الاسكندریة، سامي جمال الدین، الوقائع الاداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة  2
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ــت للحـــرب العالمیــــة الاولـــى و والتـــدابیر، ك یة منهـــا والحلــــول قتصــــادلآثــــار التـــي ترتبـــت عنهــــا خاصـــة الإامـــا كانــ

ى بعــض الفقهــاء نقطــة البدایــة و غیــر المتحاربــة لــدأكافــة الــدول ســواء المتحاربــة منهــا تخــذتها االتشــریعیة التــي 

ي تسـتلزم نعكاسـاتها علـى النظـام القـانونان الحـرب و أذ یـرى هـؤلاء إستثنائیة، لدیهم في بحثهم لتقویة الظروف الإ

روف خــذ لمواجهــة الظّـــجلــة التـــي تتّ روریة والعاجــراءات الضّــســتثنائي تســتند الیـــه الإإ قیــام نظــام قــانوني خـــاص و 

ن أذ إ، "الأزمــاتعیة مشــرو ، 1"عــا خاصــا مــن المشــروعیة یطلــق علیهــانو ة تنــتج أن الضــرور  نســتثنائیة، ویــرو الإ

هــا لا تخــرج عــن فإنّ ، ســتثنائیة وخروجهــا عــن المشــروعیة العادیــةمــة وهــي فــي ســبیل مواجهــة الظــروف الإالحكو 

  ي.عرت لها شروط الدفاع الشر القانون بالمعنى العام، طالما توفّ  إطار

لدولــة مقیـــد ة الفرنســیة تختلـــف عــن النظــرة الألمانیـــة، فــالأولى تـــرى فیهــا حقـــا لظـــر النّ  نّ ألــى القـــول بــإص لــونخ  

ســتثنائیة خاضــعة للوقایــة القضــائیة، فــي حــین راءات المتخــذة لمواجهــة الظــروف الإجــبشــروط وتكــون مختلــف الإ

  ضائیة.الق بةقار جراءات للرط ومن دون خضوع تلك الأعمال والإترى الثانیة حقا مطلقا للدولة دون قید او ش

وبــذلك تكــون النظــرة القانونیــة للفقــه الفرنســي هــي الأقــرب الــى الصــواب والواقــع، فنظریــة الظــروف الاســتثنائیة    

ن أســلطات القائمــة علیهــا، كمــا ینبغــي هــي نظریــة قانونیــة مقیــدة بجملــة مــن الشــروط التــي ینبغــي ان تتقیــد بهــا ال

قــدر مــن  أكبــرنظــام العــام مـن جهــة، والمحافظــة علـى تكـون خاضــعة للرقابــة القضـائیة حتــى یــتم الحفـاظ علــى ال

  . خرىأالحریات العامة من جهة 

  ستثنائیةرع الثاني: نشأة نظریة الظروف الإالف

واخـر القـرن التاسـع ألمانیـا فـي ألـى إستثنائیة صل في ظهور الظروف الإالعدید من الفقهاء القانونیین الأیرجع   

 بسـب حـقسـتعجالیة لهـا نفـس قـوة القـانون إوامـر أتخـاذ إللأمیـر بسـلطة الدسـاتیر الملكیـة  عترفـتإعشـر، عنـدما 

  الضرورة العمومیة.
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قتضــت اتخــاذ التــدابیر اللازمــة متــى إســلطة فــي الدولــة فــي  برزكــأعترافــا للســلطة التنفیذیــة اوقــد تضــمن ذلــك    

الحالــة الطبیعیــة  یــة ظـروف تخــرج عـنأســتقرار والسـلم والأمــن، فــي ظـل رورة ذلــك، بـداعي الحفــاظ علـى الإلضّـا

  .1التي تعرفها البلاد عادة

الحـــرب العالمیـــة  خـــلال تثـــم أخـــذت نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة معنـــى آخـــر مقیـــد وأكثـــر فعالیـــة، حیـــث نشـــأ 

هتمــام الإ أوقــد بـد، خـرى فـي الحــرب العالمیـة الثانیـةأظریــة سـلطات الحـرب ، ثــم طبقـت مــرة وسـمیت بن ،2ولـىالأ

حكامـــا مخالفـــة أیطلـــق علیهـــا المراســـیم التـــي تتضـــمن ســـلة مـــن اللـــوائح، وكـــان بهـــذه النظریـــة، حیـــث صـــدرت سل

  و معدلة للبعض الآخر.أموقفة و لبعض القوانین 

كومـة الفرنسـیة فـي ذلـك خـرى، فقـد لجـأت الحأحیانـا أحیـان ومجتمعـا لبرلمـان متغیبـا فـي بعـض الأاوحیث كان   

ات كاملــة مــع بدایــة الحــرب لكنهــا نســي لـم یمنحهــا ســلطن البرلمــان الفر صــدار هــذه المراســیم نظــرا لإإالوقـت الــى 

مــا دفعهــا الــى طلــب تصــدیق مالنحــو  هــذا علــى لتــدخلهامــا  حســت مــع ذلــك بالطبیعــة غیــر المشــروعة الــى حــدأ

    .البرلمان علیها

مامــه ضــد ألفتــرة بمناســبة الطعــون التــي قــدمت ســتثنائیة فــي هــذه انشــأ مجلــس الدولــة نظریــة الظــروف الإأوقــد   

 Heyries الضــرورة التــي وضــعتها الحكومــة، وبــذلك توالــت احكامــه فــي هــذا الشــأن وكــان اشــهرها حكــم مراســیم

ــ 1918جــــوان  28الصــــادر فــــي  حــــول  الإجتهادیــــةنظریتــــه  هوالــــذي وضــــع مجلــــس الدولــــة الفرنســــي مــــن خلالــ

                                                             
صوت القانون، كلیة  ةمجل ،لدرع نبیلة، السلطة التنفیذیة والحریات العامة، في الظروف الاستثنائیة (دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر)  1

  .116، ص 2014الحقوق، جامعة خمیس ملیانة، العدد الأول، أفریل 
  .67مرجع سابق، ص  ،مقدود مسعودة  2
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یة مهامهــا سـتمرار اشــكل مطلـق كـل مــا هـو ضـروري لتــأمین ن تعمـل بأدارة سـتثنائیة، والتــي تجبـر الإالظـروف الإ

    في الحالات غیر العادیة.

الحقیقیـــة  ل البدایــةحتـــرام مبــدأ تسلســـلیة القواعــد القانونیـــة، هــذا القـــرار الــذي یمثــّـاوبــذلك ســمح لـــلإدارة بعــدم     

روف بشــأن الظّــالدولــة ول القــرارات التــي صــدرت عــن مجلــس أن لــم یكــن إ ســتثنائیة و روف الإلظهــور نظریــة الظّــ

داري كـان مـن إضـد عمـل  مراجعة 1915جویلیة  30في قرار صادر في  ةلس الدولجمرفض  فقدستثنائیة، الإ

  .  1بطاله في فترة طبیعیةإالواجب 

ولـــى الأ مكــاحق الأنظریــة ســلطات الحــرب، نظــر لتعلّــهــا ســتثنائیة بدایــة وكأنّ لــت نظریــة الظــروف الإوقــد تمثّ    

حكـام مجلـس الدولـة أ، ومـع تطـور 2الظـروفدارة فـي تلـك ف الحرب وآثارها وتوسیع سلطات الإبمقتضیات ظرو 

وقات السلم في الفتـرات الحرجـة كفتـرات التهدیـد بالقیـام بإضـراب عـام، كمـا أرنسیة بدأ تطبیق هذه النظریة في الف

ع المجلس من نطاق هذه النظریة خصوصـا فـي الفتـرات التـي ینطـوي فیهـا تطبیـق قواعـد المشـروعیة العادیـة وسّ 

دارة تنفیــذ الإصــفة المشــروعیة علــى قــرارات رفــض  فاءضــإیتجلــى ذلــك فــي و العــام، علــى تهدیــد خطیــر للنظــام 

الفرنســــي واشـــترط لقیــــام الظــــروف  خیــــرا توســــع اجتهـــاد مجلــــس الدولـــةأو  ،3خطــــر عـــام رءدلـــالأحكـــام القضــــائیة 

 لمــا یهـــدد النظــام العـــام فـــي يعلــى التصـــدمعهـــا قواعــد المشـــروعیة العادیـــة  عجــزتحالـــة  ةیــأســتثنائیة وجـــود الإ

  .  4الدولة

  

                                                             
  .68مرجع سابق، ص ،مقدود مسعودة  1
  .100، ص 2008موسوعة القضاء الاداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،علي خطار شطناوي  2
  .69مقدود مسعودة: مرجع سابق، ص   3
  .47اظنین خالد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص   4
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  ستثنائیةتنظیم القانوني لنظریة الظروف الإالمطلب الثاني: ال

 سـتثنائیة تحـدث بشـكل فجـائي وبصـورة غیـر متوقعـة، وهـل یجـب وجـود نـص خـاص لمواجهـةن الظروف الإإ   

نظریــة  نّ أعلـى الــرغم مـن ، و 1نــه یتعـین وجــوده بعـد حـدوث هــذه الظـروفأهـذه الظـروف ســابق علـى حـدوثها أم 

و أعتراف بهـا ظـر فیمـا یتعلـق بـالإقـوى مـن النّ أ بـاتالواقع  نّ أ لاّ إتثنائیة لم تكن دائما محل قبول، سالإ ظروفال

صـوص الدسـتوریة والقانونیـة رت عنها الكثیـر مـن النّ ستثنائیة نفسها وعبّ ظیمها، فقد فرضت نظریة الظروف الإتن

  في كثیر من الأنظمة القانونیة لدول شتى من العالم.

هـذا لـى تجـاوز إسـتنادا إسـتثنائیة حدا من مسـألة تنظـیم الظـروف الإمو ك فالفكر القانوني لم یتخذ موقفا ومع ذل  

كــان ینبغــي تقییــد  إذاوجــد الجــدل والتســاؤل حــول مــا ألتزامــات القانونیــة، وهــذا مــا التنظــیم لمبــدأ المشــروعیة والإ

نـه ینبغـي ان تتـرك كمـا أسـتثنائیة؟ أم الإ مختلـف تصـرفاتها أثنـاء الظـروف حكـمالسلطة التنفیذیة بقـانون خـاص ی

     ستثنائیة؟إا واجهتها ظروف مفرضت العودة للبرلمان كل

ول الـــى تنظـــیم نصـــوص قانونیـــة ســـلوب الأســـتثنائیة فیتجـــه الأا أوجـــد طـــریقتین لتنظـــیم الظـــروف الإوهـــذا مـــ    

قــانون یتكفــل لطة التنفیذیــة لستصــدار الســإهــا بهاجو ســلوب الثــاني فیمــا الأألمراجعــة هــذه الظــروف قبــل حــدوثها، 

ســابق والآخــر  أحــدهماســتثنائیة ســلوبین لتنظــیم الظــروف الإأمــام أســتثنائي، وبهــذا نكــون بتنظــیم ذلــك الظــرف الإ

  .      2لاحق لها

  

                                                             
لدین، حدود سلطات الضبط الاداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تسییر باقلاب احمد وبن عطاء نصر ا  1

  .39، ص 2017المؤسسات، كلیة الحقوق ، جامعة احمد درایة ، أدرار، 
  .46، ص 2010علاء الدین عشي، مدخل القانون الاداري، الجزء الثاني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،   2
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  ستثنائیةلقانوني السابق لنظریة الظروف الإالتنظیم االفرع الأول: 

  ایجابیة عدیدة، كما یعاني من عدة نقائص وسلبیات.للتنظیم القانوني المسبق للظروف الاستثنائیة جوانب   

ســتثنائیة لقـانوني السـابق لنظریـة الظـروف الإن مسـألة التنظـیم اإ مزایـا التنظـیم السـابق للظـروف الاستـثنائیة: -أولا

داریـة مـن مراجعتهـا فـور علـى وقوعهـا، بمـا یمكـن السـلطات الإوجود قانون خاص بهذه الظروف سـابق  تقتضي

الخطـر النـاجم عـن  ةزالـلإلانها لمختلف حـالات الظـروف الاسـتثنائیة حسـب الحالـة بسـرعة وفعالیـة حدوثها، بإع

ر قـــانون بـــذلك وتمثـــل فرنســـا هـــذا ستصـــداللرجـــوع الـــى البرلمـــان لإهـــذه الظـــروف غیـــر المتوقعـــة، دون الحاجـــة 

دیـدة معـززین مـوقفهم تجاه، كما یذهب الى ذلك غالبیة الفقه یسـایرهم فـي ذلـك المؤسـس الدسـتوري فـي دول عالإ

  وهي: هذا بجملة من الحجج والمبررات

زمات والطوارئ لا تنفك عن التعرض لحیـاة الشـعوب والـدول والتـي لا یجـوز معهـا أن تخضـع حدوث الإ نإ-  1

بمواجهــة مثــل هــذه الظــروف بــنفس  الحــاكم إلــزاملــذات القواعــد المقــررة فــي الأوقــات العادیــة، فلــیس مــن العــدل 

ـــه فـــي الظـــروف العادیـــة، فـــالم ختصاصـــاتالأ ن هـــذه الظـــروف قلـــب المـــوازین فـــالأحرى أذا كـــان مـــن شـــإقـــرر ل

حــلال نــوع جدیــد مــن المشــروعیة إلوضــع الجدیــد، وبهــذا كــان لابــد مــن ن تتوســع لتتنــاغم مــع اأات الحــاكم بســلط

  تتناسب مع مستجدات الوضع.

ــة التخــــبط والإد مثـــل هــــذا التنظـــو وجـــ نإ-  2 ـــاك یم یجنـــب ســــلطات الدولـ ســــتثنائي ثنـــاء مواجهــــة الظـــرف الإأرتب

لتــزام الســلطات إكمــا ان  ،والحـازم الفــوريرف للتصــالحاجــة  أمـسضـاعة الوقــت وهــي فــي إ ویبعـدها عــن الجــدل و 

الاة والـتحكم، كمـا یبـین هـذا التنظـیم غـداریة بمثل هذا التنظیم المسـبق یجعلهـا مقیـدة بـه ویحـول بینهـا وبـین المالإ

    یات.الحر مختلف الضمانات التي تحمي 
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الحكمـة الدسـتوریة مـن مثـل هــذا التنظـیم توقـع المؤسـس الدسـتوري فتــرات الازمـات اعـادة ترتیـب اوضــاع  ان-  3

  واستقرارها.منها أو  لأفرادهانه المحافظة على سلامة الدولة والحریات العامة أالسلطات العامة ترتیبا من ش

 نّ أ لاّ إتجـاه ج والمبـررات التـي قـال بهـا هـذا الأه الحجـرغـم هـذ عیوب التنظـیم السّـابق للظّـروف الاسـتثنائیة: - ثانیا

ذ یؤخـــذ علـــى هـــذا إســـتثنائیة تنظـــیم دســـتوري مســـبق للظـــروف الإبـــدى مخاوفـــه ورهبتـــه مـــن وجـــود أبعـــض الفقـــه 

    1نه:أالاسلوب 

ـــالي یتحـــول النظـــام سترســـال مـــع هـــذا الألإمـــام الســـلطة التنفیذیـــة لأمصـــراعیه یفـــتح البـــاب علـــى  - 1 تجـــاه وبالت

مـن جهـة  ، حمایـة للنظـام العـامسـتثنائیةن وسـیلة لمواجهـة مختلـف الظـروف الإتثنائي المقرر في الدستور مـسالإ

ســتناد، وهــذا قــد لطة المخولــة لهــذا الأخــرى، الــى وســیلة لحمایــة القــائمین علــى الســأوالحریــات العامــة مــن جهــة 

  ستثنائیة.الإ تنظیم القانوني السابق للظروفیؤدي الى ظهور الدكتاتوریة تحت ستار ال

ن الشـعب یكـون مهیـأ أذ إالشخصـیة،  فكرة السـلطةوجود مثل هذا التنظیم قد یخلق جوا نفسیا ملائما لتقویة  - 2

دها، ولـو قـدر لـه لأخطـار التـي تهـدّ ن صاحبها هو منفذ البلاد مـن اأ عتبارالقبولها في تلك الظروف على  أكثر

رتكبــه مــن خــروج علــى القــانون أو اعب كــل مــا لــه الشّــ رفغیوســذا، فــي نظــر الشــعب منفّــ ودعه ســیفانّــ، ن یــنجحأ

    2على الدستور.
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ـــدة فیـــه، لأأســـتثنائیة هـــو ن وجـــود تنظـــیم مســـبق للظـــروف الإإ - 3 ن طبیعـــة الظـــرف مـــر لا جـــدوى منـــه ولا فائ

 هتـعـداد المسـبق والفعـال لمواجهن الأنه لا یمكـن التنبـؤ بـه علـى نحـو واضـح، وبالتـالي لا یمكـأ ستثنائي تعنيالإ

  .  1ستثنائیة خاصیتها وطبیعتهامجرد التنبؤ یفقد الظروف الأ أن إذا

معظــم التشــریعات  نّ أ ، الاّ الاســتثنائیةقــه حــول التنظــیم المســبق للظــروف بــداها الفأرغــم هــذه المخــاوف التــي   

 یتــردد فــي الجزائــري لــمخــذت بــه، فنجــد المؤســس الدســتوري الفرنســي وقــد ســار علــى خطــاه المؤســس الدســتوري أ

ســتثنائیة، آخـــذین بـــذلك الظــرف المؤیـــد للتنظــیم المســـبق لهــا، فمـــا دام مـــن الأخــذ بـــالتنظیم المســبق للظـــروف الإ

 فانــه مــنمــع مختلــف الظــروف الاســتثنائیة التــي قـد تتعــرض لهــا الدولــة،  تـتلاءمالمسـلم بــه ضــرورة وجــود قواعــد 

دیـــة والتـــي لا یمكـــن توقـــع مـــدى هـــذه مـــام الاجتهـــادات الفر أم هـــذه الظـــروف دســـتوریا لســـد البـــاب الأفضـــل تنظـــی

  .2الاجتهادات

دارة عنـــد تنفیـــذ الحكـــم متنـــاع الأإمجلـــس الدولـــة الفرنســـي بمشـــروعیته  مثلـــة علـــى ذلـــك مـــا قضـــى بـــهومـــن الأ  

ن علــى هــذه قیمــیهــالي المطــرد الأ یــؤدي الیــهبملكیــة المــدعي لــلأرض نظــرا لمــا  20/11/1923الصــادر فــي 

ه الــذي قضــى فیــ 23/01/1923والقــرار الصــادر بتــاریخ  ،3جنــوب تــونس رض مــن تمدیــد خطیــر بــالثورة فــيالأ

دارة عــن تنفیــذ الحكــم الصــادر بطــرد العمــال المضــربین بالمصــانع متنــاع الأإمجلــس الدولــة الفرنســي بمشــروعیة 

  .العامبسبب ما قد یؤدي الیه هذا الطرد من تهدید خطیر للأمن 

.   

                                                             
  .36سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص   1
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  ستثنائیةروف الإلنظریة الظّ حق لقانوني اللاّ نظیم االتّ  الثاني:الفرع 

یحكــم عملهــا ونشــاطها فــي ستصــدار قــانون خــاص لجــأ الســلطة التنفیذیــة للبرلمــان لان تأتعنــي هــذه الحالــة      

نجلیـــزي ویقـــوم هـــذا ول ویســـمى بالأســـلوب الألوب الأســـســـلوب عـــن الأویختلـــف هـــذا الأ، 1ســـتثنائیةالظـــروف الإ

ن تلجـــأ الـــى البرلمـــان أالحـــت الحاجـــة ودعـــت الظـــروف فـــي لمـــا داریـــة كســـلوب علـــى التـــرخیص للســـلطة الأالأ

ــا نونــــا یتكفـــل بتنظــــیم ســـلطة الضــــبط الإلتستصـــدر قا ــوز لهـ ــي یجــ ســــتخدامها فـــي مثــــل هــــذه إداري والوســــائل التـ

نصـار هـذا إ، ویرجـع 2الظروف، ویسمى هذا القانون " بقانون الظروف" او " قانون الطـوارئ" او " قـانون الـدفاع"

ســتثنائیة تتبــاین فــي درجــة خطورتهــا وب التنظــیم اللاحــق كــون الظــروف الإفــي الأخــذ بأســل ســاسن الأأ الإتجــاه

بـالتنظیم سباب قیامها، ولا یمكن توقع ضروراتها، فلا جـدوى مـن التنظـیم المسـبق لهـا، وبالتـالي ضـرورة الأخـذ أو 

  ستثنائیة .اللاحق للظروف الإ

ســتثنائیة كانــت اســلوب التنظــیم المســبق للظــروف الإ ن كــل مــا ذكرنــاه ســابقا مــن عیــوب ومآخــذ علــىأوالواقــع   

التنظــیم المســبق ن أتجــاه الــى هــذا الأ أنصــارســلوب، لــذا ینتهــي القــائلین بالأخــذ بهــذا الأ أنصــارحجــج وبــراهین 

ن یتوقـع مـالا یمكــن توقعـه ویــنظم مـالا یمكــن أى منـه ولا فائـدة فیــه فهـو یحــاول مـر لا جــدو ألمثـل هـذه الظــروف 

  تنظیمه سلفا.

ن لا یفـــرط أســـتثنائیة، علــى لــى التنظـــیم المســبق للظــروف الإإوء لــى تأییــد اللجـــإمــن خــلال مـــا ســبق نخلـــص   

مــرا تحكمیــا للســـلطة أبیقـــات التــي تجعــل الأمــر فـــي جــوهره حكــام والتطرع فــي هــذا التنظـــیم بالعدیــد مــن الأالمشــ

فمـن  اب المصـلحة العامـة، لـذلكهـدافها الخفیـة ولـو كانـت علـى حسـأبه، تختار من بینها مـا یحقـق لهـا المخولة 
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ا بهـسـتثنائیة التـي یعهـد ا بدقـة لنطـاق تطبیقـه والسـلطات الأن یكون تنظیمـا محـددأالضروري لنجاح هذا التنظیم 

تحدیـد جـدوى نـوع  ن مسـالةأسـتعمال تلـك السـلطات والواقـع إفـي  مین عدم التعسـفأالضمانات التي من شأنها ت

ختیــار إقتنــاع بأهمیتهــا، وكــذا الرقابــة علــى مثــل هــذه الظــروف والأ ع الــىا یرجــمــنإســتثنائیة تنظــیم الظــروف الإ

لمــا یجـرى حولــه  يي عــام واعـآیـة تامــة یسـاعده فــي هـذه الرقابـة ر العالجهـاز القـادر علــى ممارسـة هــذه الرقابـة بف

  حداث.  أمن 

لأهمیـة عنصـر المـدة نظـرا  ،سـتثنائیةالتنظیم المسبق للظـروف الإ بسلو أخذ بتجهت معظم الدول الى الأاوقد   

  في التقلیل من الآثار السلبیة كهذه الظروف على الحریات العامة.

  المبحث الثاني: تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة في الدستور الجزائري

ت علــى مـنح رئــیس ر تذ تـواإتثنائیة فـي دسـاتیرها المتعاقبــة، ســروف الإرت الظّـقّــأن الـدول الجزائـر كغیرهـا مــ نّ إ  

ــتثنائیة مـــن إیـــة ســـلطات الجمهور  مـــن الدولـــة أسســـات الجمهوریـــة الدســـتوریة، وعلـــى جـــل المحافظـــة علـــى مؤ أسـ

ي الحالـة أسـتثنائیة ن كل من حالة الحرب والتدابیر الإ، الذي تضمّ 1963والمواطنین، وذلك انطلاقا من دستور

لــة الحــرب والحالــة الــى حا بالإضــافةخــرى أســلطات  1976ضــاف لــه دســتور أســتثنائیة كمــا تعــرف حالیــا، و الإ

 1989دسـتور سـار الاستثنائیة، هي حالة الطوارئ، وحالة الحصار، وحالة التعبئة العامـة، وعلـى نفـس المنـوال 

  .32020و 20162 وتعدیلاته سنتي 11996ودستور
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طبیقاتهـا التنظیمیـة، تمـنح سـلطات ستثنائیة المنصـوص علیهـا فـي الدسـتور الجزائـري وتت الإففي جمیع الحالا  

 داري تجد مبررهـا فـي حمایـة النظـام العـام، بحیـث تصـل هـذه السـلطات الـىتثنائیة واسعة لسلطات الضبط الأسإ

ستثنائیة تكون للنظـام العـام علـى حسـاب یة في ظل الظروف الإو ن الأولأدرجة مصادرة بعض الحریات بدعوى 

  الحریة.

(المطلــب الأول)، وبعــدها الحصـار الــة حو وبنـاء علــى ذلـك ســیتم التعـرض فــي هـذا البحــث الـى حالــة الطـوارئ   

     .1الحرب (المطلب الثاني) التعبئة العامة وحالة الحالة الاستثنائیة وحالة

  المطلب الأول: حالتي الطوارئ والحصار

تعــد حالــة الطــوارئ وحالــة الحصــار مــن أهــم الحــالات التطبیقیــة للظــروف الاســتثنائیة ، رغــم انهــا حــالات شــائكة 

سـنتطرق الـى  وحسـن التصـرف لتحقیـق مبتغاهـا ، حیـث‘ ا تسـتوجب التـدقیق فـي مضـمونها ومعقدة في حد ذاته

الشـــروط الواجـــب توفرهـــا، بالإضـــافة الـــى تطبیقـــات  ابـــرازالـــى  تعریـــف كـــل مـــن حـــالتي الحصـــار والطـــوارئ، ثـــمّ 

  وهذا ما سیتم توضیحه فیما یلي:  ،القضاء الاداري الجزائري

   صارحوال الطوارئ حالتي تعریف :ولالأ  الفرع  

ــرّ لــــم یتطــــرّ  ــــنّ ق المشــ ـــف الظّــــع فــــي ال ــــة لتعریـ ــتثنائیة عمومــــا، ولا ظم المقارن ـــاحالاتالــــى روف الاســ علــــى وجــــه  هـ

  للتصدي لتعریفها.للفقه الذي یفسح المجال  ، الأمرالخصوص

 

                                                             
  .184مرجع سابق، ص  ،یامة ابراهیم  1



 الجزائر في وتطبیقاتها الاستثنائیة الظروف المفاهیمي لنظریة الإطار ول:      الفصل الأ 

27 
 

 فهارّ ع فقد ،1الطوارئ حالة تعریف بخصوص وتباینت التعاریف تعددت لقد: الطوارئ حالة تعریف :ولاأ  

 :"نهاأب Rivero عرفها حین في، الوطني الخطر فكرة تبرره للبولیس ستثنائيا نظام ":هانّ أ ىعل لوبارد قیهالف

 انه آثاره ومن زمةأ في یوجد وأ مهددا كان متى منه جزء وأ كله قلیمالأ على تطبیقه یمكن يستثنائإ نظام

 الحریات تقیید مجال في خیرةالأ هذه تمتعت ذإ، المدنیة للسلطة المشكلین البولیس لرجال معتبرة سلطات یمنح

 الطوارئ حالة تعتبر وبذلك ،2الحصار" حالة في العسكریة السلطات بها تتمتع التي من وسعأ بسلطات العامة

  .3الوطني الخطر فكرة رهتبرّ  للبولیس استثنائیا نظاما

 لطةالسّ  حتسلّ  ضرورة رتبرّ  ستثنائیةا لظروف الدولة فیها ضتتعرّ  التي ستثنائیةا حالة"ها:بأنّ  یضاأ فوتعرّ   

 الطوارئ وحالة الطوارئ قانون بین التفرقة ویجب خطار،أ من لهتمثّ  ما لمواجهة ستثنائیةا بسلطات التنفیذیة

 ستثنائیةا حداثأ في لیتمثّ  افعلی اظرف لتمثّ  هي الطوارئ حالة بینما، الدولة قوانین من دائما قانونها عتباراب

 له تتعرض دیدالشّ  الخطر لرفع استثنائیإ تدبیرا تعد هانّ أ على یضاأ فوتعرّ ، ستثنائیةا ءاتجراإ تخاذإ رتبرّ 

  4.العادیة جراءاتوالإ بتشریعات مواجهته التنفیذیة للسلطة لا یمكن والذي منهاأو  البلاد سلامة

 يأ ذلك، یقتضي لةالدو  وسلامة منأ نأ عتبارإب تفاقمها ثناءأو  الصعبة الظروف في الطوارئ حالة وتتخذ   

 وضمان الدولة كیان على الحفاظ جلأ من فرادالأ وحریات حقوق على الاولویة حیث من التفوق لها یكون نأ

 العام بالصالح هتمامالأ ضرورة حیث من التوازن معیار عتبارالإ بعین خذالأ مع مؤسساتها، وحمایة ستمراریةإ

                                                             
  .61، ص ل سعیدي وشریفة خلوفي، مرجع سابقدلا  1
  .185مرجع سابق، ص  ،یامة ابراهیم  2
غلاي حیاة، حدود سلطات الضبط الاداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید   3

  . 109(تلمسان)، ص 
، ص 2017، جامعة دمشق، 30عامة في ظل حالة الطوارئ، مجلة جامعة البحث، العدد عبد الرزاق زین تولین، حمایة الحریات ال  4

55.  
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 یتولى سوف الذي العنف تصعید لىإ یؤدي قد الذي خطیرال فراطالإ وكذا الوضع، تدهور من للحد المشترك

 .1القائمة الحالة من خطورة أكثر حالة هنع

 دعت ذاإ لجمهوریةا رئیس قرر" ی یليما 2020  لسنة الدستوري التعدیل من 97 المادة نص في وورد  

 الاعلى المجلس جتماعإ بعد یوما30 ثلاثون قصاهاأ لمدة الحصار، وأ الطوارئ حالة الملحة، الضرورة

الحكومة  الأول أو رئیس والوزیر ،الوطني الشعبي المجلس ورئیس  مة،الأ مجلس رئیس  ستشارةإ و  للأمن،

  .الوضع ابتتبسلإ زمةاللأ التدابیر كل ویتخذ  الدستوریة، المحكمة رئیسب الحالة، و حس

  .معا المجتمعتین بغرفتیه نعقدالم البرلمان مرافقة بعد لاإ  الحصار، وأ الطوارئ حالة تمدید یمكن ولا  

 .  2"الحصار وحالة الطوارئ حالة تنظیم عضوي قانون ویحدد  

     الرئاسي المرسوم جاء حیث التجول، حظر اعلان حد الى الاداري الضبط هیئات سلطات وتمتد        

 الخامسة ةغای الى لیلا والنصف العاشرة من الولایات بعض في التجول حضر اعلان یتضمن   44/92

 .2011فبرایر  23المؤرخ في  01- 11 رقمالأمر موجب حالة الطوارئ بتدابیر تم الغاء ورفع و ، 3صباحا

 الطوارئ حالة دارةإ في العام النظام على الحفاظ لتدابیر العام التنظیم یتضمن وزاري قرار صدر وكذلك  

 امعال النظام على الحفاظ في العسكریة حيالنوا قادة الى التفویض مكانیةإ على الثالثة مادته في نص حیث

 وذلك الاداري الضبط هیئات سلطات توسیع في آثارها لها الطوارئ حالة نأ لىنخلص إ تقدم ما خلال نمو 

                                                             
  .110مرجع سابق، ص  ،غلاي حیاة  1
  .24،23 ص ، ص2020، التعدیل الدستوري لسنة 97المادة رقم   2
  . 62دلال سعیدي وشریفة خلوفي، مرجع سابق، ص  3
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 حزابالأ نشاطات على الحدود ووضع والتجول والمرور نتقالوالإ جتماعوالإ الاشخاص حریة بتقیید

 .1الامني الوضع ستتبابإ غایة الى الطوارئ حالة بتسییر للإدارة تسمح تدابیر وكلها والجمعیات،

دولتین  نها :"الوضع الذي یوجد فیه مكان حرب بینأالحصار على  تعرف حالة: الحصارة حال ثانیا: تعریف

  2خرى، وحینها تتركز السلطة بید قائد الجیش المحتل."أفتحتل دولة من قبل دولة 

ءات الأمن العام تعطل بمقتضاه القوانین ویحل محلها النظام جراء من اجراإ" ف كذلك بأنها:وتعرّ    

نها: " حالة تسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ كافة الاجراءات أسعود شیهوب بیعرفها الدكتور م، كما 3العسكري"

  .  4بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسیر العادي للمرافق العمومیة''

التي تمر بها الدولة قبل اللجوء الى قساوة آخر فان حالة الحصار تستطیع مواجهة اشد الظروف  وبمفهوم   

ة هذه الظروف، وبذلك تحل هجواحالة الحرب، والتي لا تستطیع فیها السلطات المدنیة من مباشرة مهامها وم

اء العادي في كثیر من ذلك القضاء العسكري محل القضكالسلطة العسكریة محل السلطة المدنیة، كما یقوم 

  .19916/جوان/04المؤرخ في 91/196وقد تم تقریر حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 5الحالات

                                                             
، یتضمن تنظیم الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة 10/01/1992القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في   1

  .11العدد 
محمد شریف اسماعیل عبد المجید، سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة لدراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق    2

  .213،212 ص ، ص1979جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، 
  .191یامة ابراهیم ، مرجع سابق ص    3
ة مسعود شیهوب، الحمایة القضائیة للحریات الاساسیة في الظروف الاستثنائیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسی  4

  .35، ص 1998العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر ، 
  .113، 112 ص علاي حیاة، مرحع سابق، ص  5

جوان  12، الصادر بتاریخ 29المتضمن تقریر حالة الحصار العدد  04/06/1991المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم  6 

1991.  
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ها سلطات خاصة تستمد من طبیعة حن الاعلان عنها یهدف الى تقویة السلطة التنفیذیة ومنأحیث     

التي وضعت التي وضعت للحالات العادیة  ررها من بعض القیودحالظرف الاستثنائي المحیط بالدولة، وی

  ستثنائي.مر مجابهة الظرف الإألم یستلزمه  المألوفة، كما یرخص لها بتقیید بعض الحریات والحقوق وفقا

ن النظام الجزائري یمنح أقامة حكم دكتاتوري عسكري، ذلك إوعلیه لیس الغرض من حالة الحصار    

ن الهدف من ذلك هو حمایة المؤسسات ة لها في هذه الظروف، لأات المخولالسلطات العسكریة كل الصلاحی

  العامة والخاصة وتوفیر الأمن .  

الأمن وحفظ  تتبابسإعلان حالة الحصار تنتقل مسألة إنه في ظل إوعلى خلاف حالة الطوارئ، ف   

ذ تصبح إمة، سلطة الأصلیة ممثلة في الحكو النظام العام الى السلطة العسكریة بموجب تفویض من قبل ال

تماما لمعطیات الحیاة  ریالمغاولها تنظیمات السلطة العسكریة أالعامة خاضعة لتنظیمین مختلفین  الحریات

هتمام بالحریات العامة للأفراد، أما التنظیم الثاني فهو تنظیم السلطة إ أدنيفي ظلها  يفینتالمدنیة والتي 

ن تأثیر حالة أوعلیه یمكن القول ، 1مقیدة للحریات العامةالتي تحتفظ ببعض الصلاحیات ال الحكومة)المدنیة (

وشهدت الجزائر  ،2لزامي بالنظر الى التدخل المزدوجإ ر ضروري و مأالحصار على الحریات والحقوق یعد 

بسبب زلزال الأصنام ولایة الشلف حالیا، بموجب  1980تطبیق حالة الحصار ثلاثة مرات: الأولى سنة 

، یتضمن تعیین القائد العام للمناطق المعلن 1980أكتوبر  13المؤرخ في  253- 80المرسوم الرّئاسي رقم 

                                                             
  .193، 194 ص صیامة إبراهیم، مرجع سابق،   1
  .64دلال سعیدي وشریفة خلوفي، مرجع سابق ص   2
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وكان تطبیقها في العاصمة  1988أكتوبر  05على اثر أحداث  1988أكتوبر 06، والثانیة في 1عنها منكوبة

  .وضواحیها

 لمتضمّنا 1991 جوان 04 في المؤرّخ 196- 91 رقم الرّئاسي أمّا الثّالثة فكانت بموجب المرسوم 

، بسبب الأزمة السیاسیة والأمنیة 2لمدة أربعة أشهر1991 جوان  5 من ابتداء المعلنة الحصار حالة تقریر

  .التي عرفتها البلاد

 22/09/19913المؤرّخ في  336- 91بموجب المرسوم الرّئاسي رقم  1991سبتمبر  29وتم رفعها بتاریخ  

وأثرها على الحریات العمومیة، یراجع المرسوم الرئاسي رقم ولمعرفة التدابیر التي تضمنتها حالة الحصار 

  المتضمّن تقریر حالة الحصار. 196- 91

  الطوارئ والحصار تيلحال الفرع الثاني: الشروط الشكلیة والموضوعیة

ن هناك أالطوارئ والحصار، بدأ اولا بالدستور والمراسیم نجد  تيمن خلال النصوص القانونیة المنظمة لحال   

حالة من هذه الحالات والحفاظ على ایة جل تقریر أموضوعیة لا بد من التقید بها من خرى أط شكلیة و شرو 

  : 4الحریات العامة والحقوق وسلطات البرلمان وسیتم تناولها فیما یلي

من التعدیل  97تتمثل هذه الشروط حسب نص المادة : ط الشكلیة لحالة الطوارئ والحصارأولا: الشرو  

  فیما یلي: 2020الدستوري 

عتبار رئیس الجمهوریة هو من یترأس المجلس إجراء شكلي بإیعد  :للأمنالمجلس الأعلى  اجتماع - 1

ن یؤسس أعلى ، " 2020من التعدیل الدستوري لسنة  208الأعلى للأمن وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                             
 .1980لسنة  42ج ر عدد    1

 .25/09/1991ادرة بتاریخ ، ص44ج ر عدد   2

3
 .25/09/1991، صادرة بتاریخ 44ج ر عدد   

  .64مرجع سابق، ص  دلال سعیدي وشریفة خلوفي،  4
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س الجمهوریة في كل القضایا مهمته تقدیم الآراء الى رئی الجمهوریة،المجلس الأعلى للأمن یرأسه رئیس 

  .  1ویحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى للأمن وسیره  ،بالأمن الوطنيتعلقة الم

هذه المادة نجد رئیس الجمهوریة یتكفل بتنظیم ورئاسة المجلس الأعلى للأمن ورغم ذلك لا یستطیع  بفبموج  

ه دستوریا بتقدیم الآراء في كل همتللأمن الذي حددت م جتماع المجلس الأعلىإنفرادي دون إتخاذ قرار إ

    2القضایا المتعلقة بالأمن الوطني.

عتباره إلى وظیفة رئیس مجلس الامة بإستشارته منطقیة بالنظر إتعتبر : رئیس مجلس الأمة ستشارةإ- 2

بعاد سیاسیة أا لمجلس الأعلى للأمن، وآرائه لهممثل للسلطة التشریعیة، وبالإضافة الى كونه عضو في ا

دائما من قبل هذه الهیئة للحفاظ على مكانة وسمعة البرلمان الذي یعتبر  الى المطالبةبالإضافة  ،وقانونیة

  . 3المرآة العاكسة لكل شرائح المجتمع

الفصل بین  ساس مبدأأئم على في ظل النظام الدستوري القا: الشعبي الوطنيرئیس المجلس  ستشارةإ- 3

 بالأغلبیة السیاسیةن كان الرئیس یحظى إة ذات بعد سیاسي وقانوني، وخاصة ستشار ه الإالسلطات تعتبر هذ

دلي به مراعیا الظروف والملابسات یتمسك یویكون منها رئیس الغرفة البرلمانیة المنتخبة، فرأیه رأي الأغلبیة و 

  4بها رئیس الجمهوریة.

  

                                                             
  .44، ص 2020، التعدیل الدستوري لسنة 208المادة رقم   1
  .271، ص 2003النظام الساسي الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،السعید بوشعیر  2
   .118،117 ، صعلاي حیاة، مرجع سابق، ص  3
ماجستیر، جامعة محمد خیضر  مذكرةجلول مولودي، حمایة الحقوق والحریات انشاء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري،   4

  .49، ص 2010بسكرة، 
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وهو المكلف دستوریا بتنفیذ القوانین  التنفیذیة،لسلطة عتبار الوزیر الأول ممثلا لإب: ولالوزیر الأ  ستشارةإ- 4

والتنظیمات وهو الأكثر درایة بالواقع والأوضاع وتطورا للأحداث وتغیرات الحیاة في المجتمع من منطق 

  .1موقعه الدستوري، فهو المطلع الأول على الوضعیة الواقعیة والفعلیة التي یعشي فیها المجتمع

ستشارة ضروریة طالما أن رئیس المحكمة الدستوریة هي لإوهذه ا: الدستوریة رئیس المحكمة ستشارةإ- 5

برأي قبل ان تصبح واجبة التنفیذ، أو  اماالهیئة الأولى المكلفة بالسهر على مراقبة مدى دستوریة القوانین، 

دستوریة : " اذا قررت المحكمة ال2020من التعدیل الدستوري لسنة 198بقرار لاحق، وجاء في سیاق المادة

  .  2بتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة"إتنظیمیا غیر دستوري، یفقد أثره  وأن نصا تشریعیا أ

یقدمه رئیس المحكمة الدستوریة مـن أجـل تقریـر حالـة الطـوارئ فیبقـى مجـرد رأي غیـر الذي وص الرأي صوبخ  

  ملزم لرئیس الجمهوریة.

الــة الطــوارئ أو حالــة الحصــار ســتغناء عنــه مــن أجــل تقریــر حلا یمكــن الإ رمــستشــارة أصــبحت الإأوبالتــالي   

حالــة  ةیـأقـرار إشـترط اللجـوء الیـه قبـل أبـار أن المؤسـس الدسـتوري هـو الـذي عتإب، جـراء جـوهري لابـد منـهإوهـو 

  .  3من الحالتین السابقتین

  

                                                             
القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن  سحنین أحمد، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في  1

  .37، ص 2005عكنون، 
  .41، ص 2020، التعدیل الدستوري لسنة 198المادة   2
  .119غلاي حیاة، مرجع سابق، ص  3
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ســد فــي عنصــرین همــا عنصــر نجــدها تتج: ي الطــوارئ والحصــارثانیــا: الشــروط الموضــوعیة لكــل مــن حــالت   

  الضرورة الملحة وعنصر المدة وهذا ما سیتم شرحه فیما یلي:

لیـــه بخصـــوص هـــذا الشـــرط هـــو أن المؤســـس إن الأمـــر الـــذي یجـــب التنبیـــه إ: الضـــرورة الملحـــة  عنصـــر- 1

، حیـث تعتبـر شـرطا وقیـدا 1الدستوري جعل للحالتین نفس الأسباب وجمعها في شـرط واحـد هـو الضـرورة الملحـة

ن یشـــخص الوضـــع أالحـــالتین إلا بتحقیقـــه فهــو ملـــزم بـــحـــدى إلا یســـتطیع رئـــیس الجمهوریـــة إعــلان ذ إجوهریــا، 

یاهـا مـع أسـتطاعته مواجهتـه إذا ثبـت لـه یقینـا عـدم إ اسـتثناءإ علـى القواعـد الدسـتوریة العادیـة و بطریقة جیدة بناء 

لـة ومؤسسـاتها والمصـالح الأساسـیة للأمـة و في آن واحد، والتي قد تمس بصفة الدو تردي المزیادة تفاقم الوضع 

عتبــاره المســؤول الأول فــي الــبلاد وفــي ســبیل ذلــك یتخــذ مــا یــراه إمكنــه بــذلك اقــرار احــدى الحــالتین بثوابتهــا، فی

  .    2مناسبا للحالة الطارئة تماشیا وتطابقا مع أوضاعها

  والطوارئ. یر حالتي الحصارحیث یعد عنصر الضرورة الملحة عنصرا جوهریا لرئیس الجمهوریة لتقد  

وتظهر حین تعجـز قواعـد القـانون العادیـة عـن الـتحكم فـي الوضـع، فـرئیس الجمهوریـة بحكـم مـا یتمتـع بـه مـن   

صـــلاحیات واســـعة والتـــي خولهـــا لـــه الدســـتور ملـــزم قبـــل أن تلجـــأ لتقریـــر احـــدى الحـــالتین بـــان یعـــالج ویشـــخص 

عادیة والمتبعة في اطار السـیر العـادي لأجهـزة الدولـة ومؤسسـاتها الوضع بطریقة جیدة بناءا للقواعد الدستوریة ال

لضـــمان حمایـــة حقـــوق وحریـــات الأفـــراد، فـــاذا ثبـــت لـــه یقینـــا عـــدم اســـتطاعته وعـــدم وجـــود خیـــار آخـــر لمواجهـــة 

                                                             
  .389، ص 2005مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  ،مولود دیدان  1
  .270رجع سابق، ص م ،السعید بوشعیر  2
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طریقة وبأیة صفة الدولة ومؤسساتها والمصـالح الأساسـیة للأمـة  ةیأالأوضاع المترتبة والمزریة، والتي قد تمت ب

  .    1مخول دستوریا بذلكال باعتبارهاومتها الشخصیة فحینئذ یقدر احدى الحالتین ومق

ــة) -2 المؤســس الدســـتوري حــدد بالضــبط المــدة التـــي یجــوز فیهــا تقریــر حالـــة : عنصــر المــدة (المهلـــة الزمانی

لاثـون هـي مـدة اقصـاها ث، عكـس الدسـاتیر السـابقة ، و 2020الطوارئ أو حالة الحصار، في التعدیل الدستوري 

 إذامــا یلــي: " یقــرر رئــیس الجمهوریــة  2020مــن التعــدیل الدســتوري  97وجــاء فــي ســیاق المــادة ، ) یومــا30(

) یومـــا بعـــد اجتمـــاع مجلـــس 30دعـــت الضـــرورة الملحـــة، حالـــة الطـــوارئ او الحصـــار، لمـــدة اقصـــاها ثلاثـــون (

ــة، ورئــــیس المجلــــس الشـــعبي  للأمــــن، واستشــــارةالاعلـــى  ـــس الأمــ ــوطنيرئــــیس مجل الأول او رئــــیس  والــــوزیر ،الــ

  .الوضع"ستتباب یة، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لإورئیس المحكمة الدستور  الحالة، الحكومة، حسب

  لا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا.إ الحصار،و أولا یمكن تمدید حالة الطوارئ   

  .2صارویحدد قانون عضوي تنظیم حالة الطوارئ وحالة الح   

"تعلـن  یلـي:المتضمن تقریر حالـة الطـوارئ علـى مـا  92/44ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم    

  3ها قبل المیعاد"ع) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ویمكن رف12حالة الطوارئ لمدة اثني عشر (

                                                             
، ص 2011الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،  ،حمزة نقاش  1

51.  
  .24،23 ص ، ص2020، من التعدیل الدستوري 97المادة   2
 10، المتضمن اعلان حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، العدد 1992ایر فبر  9، المؤرخ في 92/44، المرسوم الرئاسي رقم 01لمادة رقم ا  3
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ضـمن تقریـر حالـة الحصـار مـا یلـي: " المت 91/196ي نـص المـادة الأولـى مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم وجاء فـ  

، لمــدة اربعــة أشــهر عبــر كامــل التــراب الــوطني، 1991جویلیــة ســنة  05تقریــر حالــة الحصــار ابتــداءا مــن یــوم 

  1الوضع. ستتباباغیر انه یمكن رفعها بمجرد 

  حالة الحربحالة التعبئة العامة و ستثنائیة و المطلب الثاني: الحالة الإ

حالة التعبئة العامة وحالة الحرب من اكثر الحـالات خطـورة سـواء مـن حیـث تنظیمهـا او و تعد الحالة الاستثنائیة 

وحالــة وحالـة التعبئـة العامـة ســنتطرق فـي هـذا المطلـب الـى تعریـف الحالــة الاسـتثنائیة  مـن حیـث اثـارهم وهـذا مـا

  للحالات الثلاث شروط الشكلیة والموضوعیة الى ال بالإضافة الحرب،

  ستثنائیةلة الإالفرع الأول: الحا

خـرى، وهـذا مـا أو الموضـوعیة مـن ناحیـة أء الشـكلیة اعطاء تعریف لها من ناحیـة وتحدیـد شـروطها سـو إیتم س  

  سیتم شرحه فیما یلي:

تعقیدا مـن حالـة الطـوارئ وحالـة الحصـار، حیـث  أكثرستثنائیة تعتبر الحالة الإ: ستثنائیةتعریف الحالة الإ: ولاأ

دة بخطــر داهــم هــا:" یقــرر رئــیس الجمهوریــة الحالــة الاســتثنائیة اذا كانــت الــبلاد مهــدبقول 98نصــت علیهــا المــادة

  ) یوم.60لمدة اقصاها ستون ( ترابهاو استقلالها أو سلامة أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أیوشك 

ني، ورئـــیس ستشـــارة رئـــیس مجلـــس الأمـــة ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطإجـــراء الا بعـــد هـــذا الإ ثـــللا یتخـــذ م  

  ستماع الى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.المحكمة الدستوریة والإ

                                                             
  .03، مرجع سابق، ص 91/196، المرسوم الرئاسي رقم 01المادة رقم   1
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ئیة التـــي تســـتوجبها المحافظـــة علـــى ســـتثناتخـــاذ الإجـــراءات الإإســـتثنائیة رئـــیس الجمهوریـــة وتخـــول الحالـــة الإ   

  ستقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة.إ

  للامة، ویجتمع البرلمان وجوبا.یوجه رئیس الجمهوریة في هذا الشأن خطابا      

  عضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا.أغلبیة أالا بعد موافقة  ستثنائیةالإلا یمكن تمدید مدة الحالة    

  علانها.إوجبت أوالإجراءات السالفة الذكر التي  ستثنائیة حسب الأشكالوتنتهي الحالة الإ    

تخـذها أثناءهــا علـى المحكمــة إســتثنائیة، القـرارات التــي حالـة الإنقضـاء مــدة الإیعـرض رئــیس الجمهوریـة بعــد     

  .  1راء الراي بشأنهابالدستوریة لا 

ن أرة ملحـة فحسـب، بـل هنـاك خطـر یوشـك نـه لـم تعـد هنـاك ضـرو أفي الفقرة الأولى من هذه المـادة ونلاحظ    

لجسـامة وخطـورة مـا قـد تحدثـه هـذه ونظـرا ، سـتقلالها وسـلامة ترابهـاإ توریة و یصیب الـبلاد ویهـدد مؤسسـاتها الدسـ

شـــترط المؤســـس الدســـتوري الزامیـــة إریـــات الأشـــخاص داخـــل المجتمـــع، الحالـــة مـــن آثـــار ســـلبیة تهـــدد حقـــوق وح

علان عنها تعرقـل الأداء العـادي لعمـل جهة أحداث خارجیة، لأنه بمجرد الإتقییدها بإجراءات خاصة تتعلق بموا

بتــداءا بأخــذ رأي إلاحیات جــد هامــة لــرئیس الجمهوریــة ه الحالــة صــالســلطات العامــة الدســتوریة، كمــا تخــول هــذ

  .2ستماع الى راي المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءستوري، ورئیس غرفتي البرلمان والإالمجلس الد

  

  

                                                             
  .24، ص 2020 ، التعدیل الدستوري 98المادة رقم   1
  .115علابي حیاة، مرجع سابق، ص  2
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ــا الشــروط الشــكلی ــة الإثانی ســیتم دراســة الشــروط مــن الناحیــة الشــكلیة ثــم مــن  :ســتثنائیةة والموضــوعیة للحال

  لموضوعیة.الناحیة ا

ــة الإال -أ  2020مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  98بــالرجوع الــى نــص المــادة : ســتثنائیةشــروط الشــكلیة للحال

  كلیة في:روط الشّ الشّ  تتمثّل

ستشـارة فـي المرتبـة الأولـى جـاءت هـذه الإ: لمجلـس الشـعبي الـوطنيرئیس مجلس الأمة ورئیس ا ستشارةإ-1

الـى ذلـك  بالإضـافةن الغـرفتین لهمـا أهمیـة قانونیـة وسیاسـیة أود ذلـك الـى ستشارة المحكمـة الدسـتوریة، ویعـإقبل 

ا یعتبــران ممثلــین مــهنّ أالــى  بالإضــافة، 1میولاتــهوبالتــالي یعــرف جمیــع توجیهاتــه و ، بتمثیــل البرلمــان لإرادة الشــع

  .  2لطة التشریعیة، وكونها من أعضاء المجلس الأعلى للأمنللسّ 

عتبـار المحكمـة الدسـتوریة الهیئـة اوذلـك ب، ستشـارة ضـروریةهذه الإ نّ إ :وریةرئیس المحكمة الدست ستشارةإ-2

 قتصـر علـى رئـیس المحكمـة الدسـتوریةستشـارة لا تهـذه الإ حتـرام الدسـتور، كمـا أنّ إالأولى المكلفة بالسهر على 

جـه وآثـاره ن یتخـذ والـذي قـد تكـون نتائأهمیة القـرار الـذي یمكـن أالمجلس ككل، ویعود سبب ذلك الى  بل تخص

ت مــام المؤسســاأضــمانة لموقــف الــرئیس ستشــارة تعــد تــدعیما و ن هــذه الإأوخیمــة، علــى الحریــات العامــة، كمــا 

  .3ستشارة جماعیة، لكل أعضاء المجلس الدستوريإها نّ أو الأخرى، وكافة الأفراد لاسیما 

  

                                                             
لحریات العامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن خولة عزوز، تأثیر سلطات الضبط الاداري على ا 1

  .56، ص 2016مهیدي، ام البواقي، 
  . 36مرجع سابق، ص  ،سحنین أحمد 2

  . 39، ص نفسه مرجعال  3
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ى للأمــن المجلــس الأعلــ ســتماع الــىن رئــیس الجمهوریــة ملــزم بالإإ: الــى المجلــس الأعلــى للأمــن ســتماعالإ-3

یضـاح وتنویـه رأیـه بالحالـة الواقعیـة الملموسـة بنـاءا علـى إنعقاده، وذلك من أجل اثناء أرغم أنه هو الذي یترأسه 

  .1تخاذ القرار الذي یراه مناسبا وملائماإقصد تمكینه من  الأمنیة،معطیات وملابسات الظروف من الناحیة 

خیـر ئـیس الجمهوریـة لـه لا یلـزم هـذا الأستماع ر إ تماع مجلس الوزراء و جإن إ: الى مجلس الوزراء ستماعالإ-4

نــه لـرأي أعضــاء المجلـس أثــر مــن الناحیـة الأدبیــة والواقعیــة أبمــا یقــال داخـل المجلــس، الا  القانونیـةمـن الناحیــة 

  .  2المجلس قد یضم وزراء ینتمون للمعارضة خاصة وأنعلى رئیس الجمهوریة 

وعیة التـــي تســـمح بتقریـــر الحالـــة لكـــي تتـــوفر الشـــروط الموضـــ: ســـتثنائیةلـــة الإالموضـــوعیة للحا الشـــروط-ب 

دد هـذا الخطـر موضـوعا مـن المواضـیع هـن تكون بصدد خطر جسـیم وحـال، كمـا یجـب أن یأتثنائیة فلا بد سالإ

  ستثنائیة، وذلك على الشكل التالي:المتعلقة بالحالة الإ 98ي المادة المنصوص علیها ف

ن تكــون أســتثنائیة والمتمثــل فــي الحالــة الإ لإعــلانلا بــد أن یتحقــق عنصــر جــوهري : وجــود خطــر داهــم - 1

ولا  تغــمباعتبــاره إیفیــد وقوعــه فــي المســتقبل القریــب بجــراء بخطــر داهــم، ومعنــى ذلــك أن هــذا الإ الــبلاد مهــددة

عــد تقدیریــة مواجهتــه فــي ظــل الظــروف العادیــة، ورغــم ذلــك فــان الســلطة التــي تقــرر هــذه الحالــة ت وأیمكــن رده 

وم حــلـرئیس الجمهوریـة حســب ملابسـات ومعطیــات الظـروف عــن كـل مكــان لا سـیما مــن الناحیـة الأمنیــة التـي ت

  .  3ظل الظروف العادیة للدولة فيحول الحیاة المألوفة 

                                                             
ته الاستثنائیة ، مجلة العلوم شهیدة قادة، الضمانات الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات العامة عند استعمال رئیس الجمهوریة لسلطا 1

  .148، ص 2000القانونیة والاداریة، جامعة تلمسان ، الجزائر، 
  .200مراد بدران، مرجع سابق، ص   2
  .45سحنین أحمد، مرجع سابق، ص   3
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ســتخدام الســلطة إســاءة إمكانیــة إل لــه فهــذا یســهّ  الجمهوریــة،رئــیس  ع الــىجــســامة الخطــر تر تكییــف جوبمــا أن   

الخطــر بتــدابیر معینــة للحــد مــن  رءالمؤســس الدســتوري د ىعلــف، وقضــائیةعــدم وجــود رقابــة برلمانیــة  فــي جالــة

  .   1ستثنائیةیة المطلقة عند تقدیره للحالة الإسلطة رئیس الجمهور 

إذا تحقق الخطر الداهم : س الدستوريدها المؤسّ یقع الخطر على أحد الموضوعات التي حدّ  أن-  2

 في المؤسسات الدستوریة أو الدستوري، والمتمثلالموضوعات التي حددها المؤسس  فلا بد أن یقع على أحد

 مكانیةلإمحددة على سبیل الحصر، أي أنه أن هذه المواضیع جاءت  ترابها، حیثستقلال البلاد، أو سلامة إ

 ارة الى أنّ ، وتجدر الاش2داهاعستثنائیة لابد أن یقع الخطر على تلك المواضیع دون أن یتتقریر الحالة الإ

 63، نتیجة تطبیق المادة 1963أكتوبر  03، ابتداء من 1963الجزائر تطبیق هذه الحالة في ظل دستور 

  من طرف الرئیس الرّاحل أحمد بن بلّة. 1963من دستور 

    الفرع الثاني: حالة التعبة العامة في حالة الحرب

  :یليیان شروطها القانونیة وفقا لما تبلحرب و ة العامة وحالة ائسنقوم في هذا الفرع بتعریف حالة التعب  

لجمهوریــة أن یعلــن حالــة و ظهـور بوادرهــا یمكــن لــرئیس اأعــلان حالــة الحــرب إقبــل : العامــة التعبئــةأولا: حالــة 

مــوال تحــت طلـــب أفــراد وعتـــاد و أوالمجهــود الحربـــي مــن ویقصــد بهـــا " جعــل المرافــق الخاصـــة والعامــة ، التعبئــة

ــــالي تــــأم ــود الحكومــــة، وبالت ــــارات تحــــت شــــعار المشــــاركة فــــي المجهــ یم ومصــــادرة العدیــــد عــــن المنقــــولات والعق

  .3الحربي"

  

                                                             
  .76.75حمزة نقاش، مرجع سابق، ص   1
  191مراد بدران، مرجع سابق، ص 2
للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ، ومدى تأثیرهما على الحقوق  غضبان مبروك، غربي نجاح: قراءة تحلیلیة  3

  .  20والحریات في الجزائر، مجلة المفكر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد العاشر، ص 
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على ما یلي:'' یقرر رئیس الجمهوریة التعبئـة العامـة فـي  2020من التعدیل الدستوري  99حیث نصت المادة  

س المجلـس الشـعبي ستشارة رئیس مجلـس الأمـة ورئـیإ ستماع الى المجلس الأعلى للأمن و الإ مجلس الوزراء بعد

  .  1الوطني''

علانهــا مــن طــرف الجمهوریــة هــو مواجهــة الخطــر الشــدید الحــالي المتوقــع علــى الدولــة إرجــاع ســبب إویمكــن   

و ظهــور بوادرهــا أو وجــود أب حــرب نشــو خــرى و ألال جــزء مــن الاراضــي مــن قبــل دولــة حــتلإ وداخلــي،خــارجي 

ن لـكمـا یمكـن لـرئیس الجمهوریـة أن یع ،عصیان داخلـي وأعلى الوضع في الدولة ووجود تمرد توتر دولي یؤثر 

المشــار الیــه التعبئــة الجزئیــة لمواجهــة خطــر حــالي او متوقــع علــى الدولــة خــارجي او داخلــي أقــل شــدة مــن ذلــك 

  .بشأن التبعیة العامة

عـن ولـي وتمهیـدي یسـبق الاعـلان أعـن التعبئـة العامـة كـإجراء عملـي  عـلانعتبـار الإإأنه یمكـن وتشیر الى    

سـتثنائیة وقبـل الحـدیث عـن ة العامـة بعـد الـنص علـى الحالـة الإحالة الحرب، وبما ان الدستور نـص علـى التعبئـ

أمـا كیفیـة انهـاء التعبئـة العامـة ، سـتثنائیة وحالـة الحـربالحالـة الإحالة الحرب، فهذا یعنـي انهـا اجـراء وسـط بـین 

  .2عل إنهائها مرتبط بإنهاء حالة الحربفان المؤسس الدستوري لم یبین لنا ذلك وكأنه أراد أن یج

   الحرب ةثانیا: حال

یـــن تتســـع فیهـــا صـــلاحیات الســـلطة التنفیذیـــة أ تعتبـــر حالـــة الحـــرب المثـــال الافضـــل لحالـــة الظـــروف الاســـتثنائیة

  خرى.لطات الأل كبیر على حساب باقي السّ بشك

                                                             
  .24، ص 2020، التعدیل الدستوري 99المادة رقم   1
  .21مرجع سابق، ص  ،غضبان مبروك، غربي نجاح  2
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هر والتــي تعلــن عنهــا الدولــة ضــد الظــا ءتعــرف حالــة الحــرب بأنهــا: "حالــة مــن العــدا: حالــة الحــرب تعریــف -1

ن التعریفـات الفقهیـة مـو ، 1بعبارة أخرى هي اللجوء إلـى الكفـاح المسـلح ضـد دولـة واحـدة أو أكثـر أخرى، أودولة 

  .2تحقیق مصلحة وطنیة الأقل، بعرضاحداها على  الدول، تفتعلههي "نزاع مسلح بین  للحرب

لـي علـى الـبلاد أیوشـك أن عإذ وقـع عـدوان ف " على أنـه 2020من التعدیل الدستوري  100وقد نصت المادة   

جتمـاع إرئـیس الجمهوریـة الحـرب، بعـد  المتحـدة، یعلـنیقع حسـبما نصـت علیـه الترتیبـات الملائمـة لمیثـاق الأمـم 

ستشــارة رئــیس مجلــس الأمــة ورئــیس المجلــس الشــعبي إ ســتماع إلــى المجلــس الأعلــى للأمــن و محــبس الــوزراء والإ

رئـــیس الجمهوریـــة خطابـــا للأمـــة یعلمهـــا  وجوبـــا، ویوجـــهالبرلمـــان  الدســـتوریة، ویجتمـــعمـــة الــوطني ورئـــیس المحك

  3." بذلك

 السـابقة، ویركــزبحیـث تتجــاوز كـل الحــالات  الــبلاد،أشــد وأصـعب الحــالات التـي یمكــن أن تصـل لهـا  تعـدحیـث 

رة أن تكــون الــبلاد علــى فكــ مصــدره، ولا یقتصــرلــي علــى الــبلاد رغــم عــدم التطــرق إلــى ععلــى فكــرة العــدوان الف

أو علــى وشــك الوقــوع حســبما نصــت علیــه الترتیبـــات  واقعـــاالعــدوان یجــب أن یكــون  داهــم، لكــنمهــددة بخطــر 

  .4الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

                                                             
اسماعیل جابوربي، الضبط الإداري في مجال المحافظة على الأمن العام في الظروف الاستثنائیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه   1

ص ، 2018علوم في الشریعة والقانون، تخصص دراسات سیاسیة واداریة، كلیة الشریعة والاقتصاد جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة ،

142.  
حمزة، التنظیم الدستوري لإعلان الظروف الاستثنائیة في: الجزائر، تونس، والمغرب، حولیات جامعة الجزائر، كلیة الحقوق  برطال  2

  .67ص  ،2020جوان  ،02العدد  134المجلد ، 1جامعة الجزائر 
  .24، ص 2020دستوريیل ال، من التعد100المادة   3
  .72دلال سعیدي وشریفة خلوفي، مرجع سابق، ص  4
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خــلال مــدة الحــرب وتمــدد العهــدة الرئاســیة لــرئیس الجمهوریــة  الدســتوربوبتقــدیر حالــة الحــرب یــتم توقیــف العمــل 

  .  1بیده في نهایة الحربالصلاحیات  كلوتركز 

باعتبارهــا تنــدرج ضــمن ، ســلطة اعــلان الحــرب ینفــرد بهــا رئــیس الجمهوریــة نّ أضــح جلیــا ا ســبق ذكــره یتّ ممّــ   

ا یســتلزم جلیــا توســیع ســلطات رئــیس الجمهوریــة فــي ممّـ ،الدولــةالحـالات غیــر العادیــة والأشــد خطــورة علــى أمــن 

  برمتها.هذه الحالة لیتحكم فعلیا على مؤسسات الدولة 

التعــــدیل  مـــن 100 تتمثـــل هـــذه الشــــروط حســـب المـــادة: الشـــكلیة والموضـــوعیة لحالــــة الحـــرب الشـــروط -2

  یلي: فیما 2020 الدستوري

قبــل اعــلان الحــرب او حالــة  الجمهوریــة،یجتمــع مجلــس الــوزراء برئاســة رئــیس : مجلــس الــوزراء اجتمــاع -1

نوا یشــتركون ولــو بطریقــة غیــر مباشــرة فــي اتخــاذ الحــرب، وینــاقش أعضــاء هــذا المجلــس هــذا الموضــوع وان كــا

، فهــم لا یســتعطون اتخــاذ قـــرار 2قــرار اعــلان حالــة الحــرب، باعتبــاره مــن القــرارات التــي تتعلــق بمصــیر الــوطن

باجتمـاع هـذا المجلـس قبـل  ىاكتفـلان الدسـتور لـم یشـترط ذلـك بـل  المجلـس،بموجـب المناقشـة التـي تـدور حـول 

  وعلیه فراي مجلس الوزراء یبقى غیر ملزم لرئیس الجمهوریة للأخذ به.، ة الحرباعلان رئیس الجمهوریة حال

                                                             
  .24، ص 2020 دستوريدیل ال، من التع101المادة   1
جامعة  سلطة الادارة المركزیة في مجال الضبط الاداري والحریات العامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق ،فطیمة خروني  2

  .35، ص 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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عضــاء المجلــس أان رئــیس الجمهوریــة ملــزم بالاســتماع الــى آراء  :لاســتماع الــى المجلــس الأعلــى للأمــنا - 2

اعـلان حالـة الأخـذ بهـا ویعـود الـى رئـیس الجمهوریـة  مدأو عـالأعلى للأمن الا انه له الحریة الكاملـة فـي الأخـذ 

  .1تأجیلها وأالحرب 

س المجلــس الأعلــى " یؤسّــمــا یلــي: 2020عــدیل الدســتوري لســنة مــن الت 208حیــث جــاء فــي نــص المــادة     

الــوطني،  بـالأمنرئـیس الجمهوریــة مهمتـه تقـدیم الآراء الــى رئـیس الجمهوریـة فـي المســائل المتعلقـة  یرأسـهللأمـن 

  2لس الأعلى للأمن وسیره."ویحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المج

  وما یستنتج من ذلك أن المجلس الأعلى للأمن یعتبر مؤسسة دستوریة لرئاسة رئیس الجمهوریة. 

یستشـیر رئــیس الجمهوریــة قبــل اعلانــه  ي:لأمــة ورئــیس المجلــس الشــعبي الــوطنرئــیس مجلــس ا ةاستشــار  -3

ویشــرفان بــذلك علــى تمثیــل الشــعب  شــریعیة،التحالــة الحــرب رئیســي غرفتــي البرلمــان باعتبارهمــا راســي الســلطة 

وأراء النــواب والاعضــاء ومراقبــة الســلطة التنفیذیــة فــي قرارهــا واعمالهــا خاصــة تلــك التــي تتعلــق بحقــوق الأفــراد 

  .   3وحریاتهم

وذلـك  البرلمـان،نظرا لما ینتج عن اعلان حالة الحـرب مـن آثـار بالغـة تـأثر علـى مهـام  اهمیتها،ستشارة وللإ    

دة حالـة الحـرب، فلـه سـلطة التشـریع طیلـة مـ العمـل بالدسـتوررئیس الجمهوریة جمیع السلطات اثناء وقف  بتولي

  .20204عن التعدیل الدستوري سنة  101هذه المدة، وهذا ما اكدته المادة 

                                                             
  .73دلال سعیدي، وشریفة خلوفي، مرجع سابق، ص   1
  . 44، ص 2020، من التعدیل الدستوري 208المادة رقم   2
  .97مرجع سابق، ص  ،حمزة نقاشي  3
  .24، ص 2020، التعدیل الدستوري 101المادة رقم   4
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هر ســیة الهیئــة الدســتوریة المكلفــة بالباعتبــار ان المحكمــة الدســتور : رئــیس المحكمــة الدســتوریة استشــارة -4

یعـــد تـــدعیما لـــرأي موقـــف رئـــیس  استشـــارة لـــى احتـــرام الدســـتور وحمایـــة الحقـــوق والحریـــات العامـــة، فـــإن طلـــبع

  الجمهوریة.

 والاعضـاء عطلـةیجتمـع البرلمـان وجوبـا مـدة الحـرب، ولا یمكـن ان یأخـذ النـواب :  البرلمان وجوبا اجتماع -5

ا دون دعـوة مـن العـام، اذ یجتمـع البرلمـان تلقائیـ أثناء هذه الازمـة التـي تهـدد الـبلاد لضـمان الحفـاظ علـى النظـام

الا أن رئــیس الجمهوریــة ینفــرد بقــرار اعــلان حالــة الحــرب دون مشــاركة فعلیــة مــن البرلمــان ، رئــیس الجمهوریــة

  الذي یكتفي بالاجتماع الوجوبي، بقوة القانون.

خــول البرلمــان حــق وعلیــه فــان المؤســس الدســتوري لــم ی: صــلاحیات تتناســب مــع ظــروف الحــرب ممارســة -6

المصـادقة علــى نــص تشــریعي او ممارسـة اختصــاص رقــابي، اذ ان البرلمــان لا یسـتطیع مباشــرة الســلطات التــي 

  .1اسندها له الدستور الى حین انتهاء حالة الحرب والعودة الى العمل بالدستور

رئــیس الجمهوریـــة " یوقـــع  یلــي:مــا  2020مـــن التعــدیل الدســتوري لســـنة  102حیــث جــاء فـــي ســیاق المــادة    

الدسـتوریة بشــأن الاتفاقیـات المتعلقــة  المحكمــةاتفاقیـات الهدنـة ومعاهــدات السـلم، ویلــتمس رئـیس الجمهوریـة راي 

  .2بها، ویعرض رئیس الجمهوریة تلك الاتفاقیات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة

ســتقر إ بمــاعــلام إ قــوم رئــیس الجمهوریــة بإخبــار و ان ییتمثــل هــذا الشــرط فــي ضــرورة : خطــاب للأمــة توجیــه-7

علیه الراي فیما یتعلق بالتدابیر التي ینوي اتخاذها في اعلانه حالة الحرب، وما یترتـب علیهـا مـن تقییـد للحقـوق 

  والحریات العامة، بحیث تتولى وتمارس السلطة العسكریة جمیع السلطات.
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العامة التي تسـیر علیهـا فـي هـذه الفتـرة ویوضـح الأسـباب ویصدر رئیس الجمهوریة في هذا الخطاب الأسس    

ي او الذي یوشك ان یقع ومـا اتخـذه ومـا سـوف یتخـذه مـن علفالالتي دعته الى اعلان حالة الحرب، أي العدوان 

بمثابـة التبریـر السیاسـي القـوي للإجـراءات  الأمـةویعد خطاب رئیس الجمهوریة علـى ، 1زمةاجراءات لمواجهة الأ

  .2الاستثنائیة التي اتخذها بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الدولة والتدابیر

  وهي: 2020من التعدیل الدستوري لسنة  100ت هذه الشروط المادة نصّ : الموضوعیة الشروط -ب

شـد أتعـد حالـة الحـرب الحالـة الحاسـمة وهـي  :لي على البلاد أو على وشك أن یقعوقوع عدوان فع ضرورة -1

بــل ن تكــون الدولــة مهــددة بخطــر داهــم أویتجلــى ذلــك فــي عــدم الاقتصــار علــى ، ابقةیة السّــمــن الحالــة الاســتثنائ

  .3یستلزم أن یكون العدوان واقعا أو على وشك الوقوع كما جاء في الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

لـــة الحــرب، ویعـــرف ویعتبــر وقــوع العـــدوان الفعلــي علـــى الــبلاد قیـــدا موضــوعیا لــرئیس الجمهوریـــة لإعــلان حا  

العـــدوان علـــى انـــه "اســـتعمال القـــوة المســـلحة مـــن قبـــل دولـــة مـــا ضـــد الســـیادة والســـلامة الاقلیمیـــة او الاســـتقلال 

  .الساسي لدولة اخرى أو باي شكل یتنافى مع میثاق الأمم المتحدة مثلما قرر هذا التعریف"

أحـدهما فعلـي والآخـر علـى  العـدوان:مـن نجـدها میـزت او فرقـت بـین نـوعین  100وبالرجوع الى أحكـام المـادة  

ي فیأخـذ طابعـا مادیـا، ویتمثـل فـي الهجـوم المـادي مـن طـرف دولـة أو مجموعـة علـأما العـدوان الف ،4وشك الوقوع

العـدوان الـذي یوشــك أن  وأمـااسـتخدام القـوة العســكریة مباشـرة، مـن الـدول فـي شـؤون الــبلاد الداخلیـة والخارجیـة ب
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ویسبق الهجوم المسلح، ویتمثل في التحضیر العسـكري وحشـد الجیـوش والقیـام بأعمـال  ،معنویایقع فیأخذ طابعا 

  . 1تخریبیة او محاولة ذلك

حالة الحـرب، وبالتـالي اسـتخدام السـلطات الاسـتثنائیة  یعلنلرئیس الجمهوریة أن یتحقق أحدهما، لكي  يویكف   

وعلیــه فلــرئیس الجمهوریــة ســلطة إعــلان ، عــيلإعــادة الأوضــاع لمجراهــا الطبیهــذه الحالــة  لــه بموجــبالمخولــة 

الشـرعي فـي المحافظـة علـى الاسـتقلال الـوطني  فاعدالالحرب الدفاعیة عند تعرض البلاد للعدوان، تطبیقا لحق 

التــي جــاء فیهــا: "  تــنظم  2020مــن التعــدیل الدســتوري  30والــدفاع عــن الســیادة الوطنیــة طبقــا لأحكــام المــادة

دعمهـا حـول الجـیش الـوطني الشـعبي، وتتمثـل المهمـة الدائمـة للجـیش الـوطني الشـعبي الطاقة الدفاعیة للامـة، و 

، بالــدفاع عـن وحـدة الــبلاد  یضـطلعفـي المحافظـة علــى الإسـتقلال الـوطني، والــدفاع عـن السـیادة الوطنیــة، كمـا 

ــوطني الشــــعبي الــــد شالجــــی ىوي والبحــــري ، ویتــــولجــــالهــــا البــــري والجوســــلامتها الترابیــــة، وحمایــــة م فاع عــــن الــ

  ـ 2طبقا لأحكام الدستور"للبلاد  ةالمصالح الحیویة  والاستراتیجی

عــلان الحــرب الداعیــة دون الهجومیــة، فهــو یحتــرم المعاهــدات والمواثیــق إنــص علــى  إذافالمؤســس الدســتوري   

دول ذات الدولیـة، ومـن بینهـا میثــاق الأمـم المتحـدة یجــرم علـى الـدول اسـتعمال القــوة او التهدیـد باسـتعمالها ضــد 

لهـا اعـلان الحـرب ضــد  لكنـه شـرع ،الشــعوبسـیادة وأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، لمــا فـي ذلـك مـن خطـورة علـى 

  .خارجيعدوان 

                                                             
  .277مرجع سابق، ص  ،السعید بوشعیر  1
  11، ص 2020، التعدیل الدستوري 30رقم المادة   2



 الجزائر في وتطبیقاتها الاستثنائیة الظروف المفاهیمي لنظریة الإطار ول:      الفصل الأ 

48 
 

جزائــر مــن اللجــوء الــى الحــرب مــن مــایلي: تمتنــع ال 2020مــن التعــدیل الدســتوري  31وجــاء فــي نــص المــادة   

وتبــذل الجزائــر جهــدها لتســویة الخلافــات الدولیــة  جــل المســاس بالســیادة المشــروعة للشــعوب الأخــرى وحریاتهــا،أ

  .1بالوسائل السلمیة"

وقبـل لجوئـه لإعـلان حالـة الحـرب  ن رئـیس الجمهوریـةإ: لقانون العادي عن مواجهة العدوانوسائل ا عجز-2

ي، الـذي یوشـك أن یقــع علـضـد العـدوان الخـارجي الف الحالـة،سـتخدام سـلطاته الكاملـة المخولـة لـه بموجـب هـذه او 

اللجــوء قبــل ذلــك الــى الطــرق الســلمیة المعروفــة  یجــب علیـهو وحــدتها الترابیــة، أســیادة الــبلاد واســتقلالها،  یمـسو 

وفــي ، وسـاطات والتحكــیم وغیرهــا مـن الطــرقفـي القــانون الــدولي العـام، فــي حــل النزاعـات مثــال: المفاوضــات وال

ة فـي العـدوان، عنـدها فقـط یجـوز لـرئیس حدوث عجز هذه الطـرق السـلمیة عـن احتـواء هـذه الأزمـة المتمثلـ حالة

  .2الجمهوریة اعلان حالة الحرب لإیقاف العدوان
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  الأول خلاصة الفصل

دت تعریفــات هــذه نظریــة الظــروف الاســتثنائیة، حیــث تعــدّ ل اهیميمفــالاطــار ال تناولنــا مــن خــلال هــذا الفصــل    

عــاریف الـــى أنّهـــا حالـــة غیـــر ن اجتمـــاع هـــذه التّ وخلصـــنا مـــالنظریــة مـــن الناحیـــة الفقهیـــة والقضـــائیة والتشــریعیة، 

، مـع بقـاء خضـوعها عادیة ترجع الى أسباب بشریة أو طبیعیة تـؤدي الـى اتّسـاع سـلطات الادارة لمواجهـة آثارهـا

اختلفـــت الــنّظم المقارنـــة فـــي تنظیمهـــا للظّـــروف كمـــا  للرقابــة القضـــائیة وفـــق مـــا یعــرف بالمشـــروعیة الاســـتثنائیة،

لـه ولكـل  لاحـق ر الذي أدى الى وجود نظامین، الأول سـابق لقیـام الظّـروف الاسـتثنائي والثـانيالاستثنائیة، الأم

  .منهما مزایا وعیوب

والتـي تمثلـت فـي  فـي الدسـتور الجزائـري، تطبیقـات نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة كما تناولنـا مـن خـلال الفصـل   

وتــم التوصــل الــى أن لكــل ، الحــرب حالــةو  ة العامــةلتعبئــاحــالتي الطــوارئ والحصــار والحالــة الاســتثنائیة وحالــة 

ــكلیة وموضــــوعیة، كمــــا عرفـــت الجزائــــر تطبیــــق بعــــض الحــــالات الاســــتثنائیة، كحالــــة  حالـــة أســــباب وشــــروط شــ

، وتضـــمنت المراســـیم النّاظمـــة للحـــالتین عـــدة تـــدابیر مقیـــدة 1992وحالـــة الطـــوارئ ســـنة  1991الحصـــار ســـنة 

  ظام العمومي.رورة الحفاظ على النّ وماسة بالحریات العمومیة، بالنظر لض
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  على ممارسة الضبط الإداري



51 
 

یتفق جل الفقه وأغلب النظم الدستوریة والقضائیة المقارنة على أن تطبیق حالة الظروف الاستثنائیة إذا      

الدستوري العادي إلى  –ائیة یقلب النظام القانوني الموضوعیة والشكلیة الإجر  –ما اجتمعت ظروفها المادیة 

نظام استثنائي بخصوص مبدأ الفصل بین السلطات، والنظام القانوني للحقوق والحریات العامة، وعلى الرقابة 

  القضائیة، وعلى الدستور نفسه.

هذا الفصل إلى  من خلالهذه القاعدة، وسنستعرض  ائریة عنلدولة الجز لا یشذ النظام الدستوري لو       

محاولة تحدید ومناقشة آثار تطبیق حالة الظروف الاستثنائیة في كل حالاتها، على كل من الدستور، ومبدأ 

وعلى عملیة الرقابة على أعمال الدولة والإدارة العامة، وعلى النظام  المبحث الاولفي  الفصل بین السلطات،

  .نيالمبحث الثاالقانوني للحقوق والحریات العامة في 
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  الدستور ومبدأ الفصل بین السلطاتعلى  آثار الظروف الاستثنائیةالمبحث الأول:     

أ دأ المشروعیة المتمثلة في مبدتعتبر نظریة الظروف الإستثنائیة بالمفهوم السابق بمثابة تهدید على مقومات مب

تثنائیة على الدستور في الإبقاء أو ستتمثل آثار الظروف الإ حیث ،الفصل بین السلطات والدستور بحد ذاته

،وهذا ما سنتناوله في المطلب الاولى آثار التجمید، وعلى مبدأ الفصل بین السلطات بین الاندماج والمزاحمة

  الظروف الإستثنائیة على الدستور أما المطلب الثاني سنتناول آثار الظروف الإستثنائیة على مبذأ الفصل 

   . بین السلطات

  على الدستور آثار الظروف الاستثنائیة: لالمطلب الأو

نص المؤسس الدستوري على آثارهما  مدمن ناحیة عتشترك حالات الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة 

في الفرع  والحالة الاستثنائیة ، وفي ما یلي نتطرق الى حالة الطوارئ والحصار1حول تطبیق القاعدة الدستوریة

  رع الثاني.في الف الحربالأول وحالة 

   حالة الاستثنائیةالالحصار و و الفرع الأول: حالة الطوارئ 

ل حالة الطوارئ أو خلا و وقف العمل بالدستورأو تعدیل ألغاء إس الدستوري بإمكانیة ح المؤسّ یصرّ  لم

لیه فان سلطة رئیس الجمهوریة ن القانون العضوي المنظم لهاتین الحالتین لم یصدر بعد وعأالحصار، كما 

الفقه القانوني في جانبه النظري  ءراآستنتاجها الا من خلال إتعدیل أو وقف الدستور لا یمكن و ألغاء إ في

   لهاتین الحالتین. المنظمةومن المراسیم 
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إذا كان لا یمكن لرئیس الجمهوریة في ظل حالة الحصار والطوارئ الا : أو الحصارولا : حالة الطوارئ أ

وذلك نظرا  كلیا،لغاءه في ظل هذه الظروف مستبعد إو أدیل الدستور ن تعإور فالدست لأحكامالوقف الجزئي 

ذا كان الوقف الجزئي إللمؤسسات الدستوریة في الدولة، فللآثار الخطیرة المترتبة من هاذین الإجراءین بالنسبة 

مل بالدستور بمجرد لأحكام الدستور یتفق وأحكام الضرورة التي تتمیز بطابع التأقلم حیث یتم الرجوع الى الع

وخصائص نظام الظروف الاستثنائیة  یتنافىرفع حالة الطوارئ او الحصار فان تعدیل الدستور او الغاءه 

  .1حیث تمتد آثارهما حتى بعد زوال الظروف الاستثنائیة التي أدت الى اعلان احدى الحالتین

في ظل  نهإ، ف20202من دستور  98ابل المادة ستثنائیة فهي تقبالنسبة للحالة الإثانیا : الحالة الإستثنائیة: 

 مراسیم وأ خصوصال استثنائي في هذإة عدم صدور تشریع من ناحی ستثنائیةعدم وجود تطبیق للحالة الإ

عدیل الدستور نظرا لخطورة هذه و تألغاء إمكانیة إلا یترتب علیه  ستثنائیةتنظیمیة إن تقریر الحالة الإ

ف العمل ببعض أحكام الحریات وعلى النظام القانوني ككل في حین أن وقجراءات على نظام الحقوق و الإ

د من صدور قرار صریح من رئیس الجمهوریة في هذا الشأن یحدد فیه لیا بل لا بآن لا یكون أالدستور یجب 

من شأنها لو  ن تكون المواد التي تقرر إیقاف العمل، بل أكثر من ذلك یحب أالمواد الموقوف العمل بها

ستثنائیة قصد الوصول الى الهدف خدام رئیس الجمهوریة لسلطاته الإستإتؤثر سلبا على مر العمل بها أن ستأ

   3ستثنائیة.التناسب مع درجة خطورة الحالة الإالمبتغى مراعیا في ذلك مبدأ 

  

                                                             
ر في القانون، جامعة بن یوسف عبد العزیز برقوق، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستی 1

  .80-79، ص 2002بن خدة، الجزائر،
   2020من دستور  98المادة 2
  .144،145 ص ع سابق، صجمراد بدران، مر 3
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  الفرع الثاني: في حالة الحرب

مل بالدستور طیلة ف العصراحة على وق  2020من الدستور  101نص المؤسس الدستوري في المادة 

كان الأمر یتعلق بالوقف الجزئي  إذا الامرلم ، على انه 1رئیس الجمهوریة جمیع السلطات يمدة الحرب وتول

  او الكلي لأحكام الدستور، او ما إذا یمكن تعدیل الدستور اثناء تطبیق إجراءات الحالة؟

شأنه شأن حالة الطوارئ أو الحصار أو ن إ: ففیما یخص الغاء وتعدیل الدستور في حالة الحرب - أولا

رئیس الجمهوریة في إلغاء أو تعدیل الدستور كلیا او أحقیة ستثنائیة، حیث یتفق جل الفقه على عدم لحالة الإا

رادة الشعب عن طریق السلطة إون الأسمى في الدولة والمعبر من جزئیا خلالهما، وذلك أن الدستور هو القان

ب وأخذ رأیه لا وهو الشعأالرجوع الى المصدر له لابد من ل تعدی أي وافقته وبالتاليیة التي وضعته بمالتأسیس

فراده أثناء الحرب لمعرفة أستدعاء إستحالة إكأن لم یكون، وإمام  یعتبرقراره وإن رفض إحوله، فإن وافق یتم 

لك سوى صلاحیة وقف ن رئیس الجمهوریة لا یمإف ،وقف السلطة التأسیسیة التي تمثلهموقفه أو على الأقل م

   2لغاءه.إ وأتور دون حقیقة تعدیله الدس بأحكامالعمل 

ن وقف العمل أ، فمنهم من یرى بشأنهالفقه القانوني  ءراآ تتباین  دقفل :سبة لوقف العمل بالدستوربالنّ  - ثانیا

  ل ذ یذهبون الى القو إة تلقائیة بعد تقریر حالة الحرب الدستور هو أثر مباشر یتم بصف بأحكام

ن ذلك یشمل كامل أي جزء من آثار الوقف بما یفید أ تستثنيلم  2020من دستور  2فقرة  101ن المادة أ

 الدستور بأحكامذ یتم العودة الى العمل إجراء مقبول إا كان الوقف طیلة مدة الحرب فهو وطالم ،نصوصه

                                                             
  .2020من دستور  101المادة 1
جیستر في القانون، جامعة بوقرن توفیق، الحالات الدستوریة لانعقاد البرلمان بعرقتیه مجتمعتین معا، الجزائر نموذج، مذكرة لنیل شهادة الما2

  .151، ص 2012الحاج لخضر، باتنة 
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سلطة رئیس الجمهوریة  ةتقوین حالة الحرب تستلزم أفي ذلك الى  دوننویست، بمجرد رفع حالة الحرب

تصدي للعدوان الأجنبي الذي یهدد وتدعیمه بصلاحیات تتجاوز كثیرا تلك المقررة دستوریا، حتى یستطیع ال

لعمل و وقف اأمر الذي یبین ضرورة تعلیق ستقلال وسلامة تراب البلاد والأإستقرار المؤسسات ویهدد إ

بهدف حمایة المصلحة العامة حتى لو ترتب عن ذلك ستمرار الحرب إساسا بأبنصوص الدستور لمدة مرتبطة 

  1آثار سلبیة على حقوق وحریات الأفراد.

لغاء دور إ لا یمكنهویرى بعض الفقه في هذا الإطار ان ممارسة رئیس الجمهوریة للسلطة التشریعیة 

یؤكد على ذلك نما یبقى ممارسا لصلاحیاته بالقدر الذي یتماشى وظروف الحرب، وما إ البرلمان بشكل نهائي و 

علان حالة الحرب وهذا دلیل على إجتماع البرلمان وجوبا بعد إعلى  2020من دستور  100ص المادة ن

  2عدم التجمید الكلي لدستور في ظل حالة الحرب.

  السلطاتعلى مبدأ الفصل بین آثار الظروف الإستثنائیة  المطلب الثاني: 

یة من صلاحیات السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعستثنائیة من خلال توسیع ثار الظروف الإآتظهر 

ستثنائیة مما یدل على تواجد عن طریق الأوامر في ظل الحالة الإ خلال تولي رئیس الجمهوریة سلطة التشریع

التدخل السریع الذي لا یحتمل  تنازل من قبل السلطة التشریعیة تحت فكرة الضرورة الملحة التي تستوجب

وحفاظا على النظام العام، وحفاظا على سیادة الدولة، حیث  ،ضطراباتیا لتفاقم التوترات والإتفاد أي  التأخیر

مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة في ممارسة صلاحیاتها، والفرع الثاني  الأولنتناول في الفرع 

  في ممارسة صلاحیاتها. قضائیةللسلطة ال مزاحمة السلطة التنفیذیة

                                                             
  .152، صسابقع جبوقرن توفیق، مر  1
  .2020 يستور التعدیل الدمن  100المادة  2
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   : مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة التشریعیة في ممارسة صلاحیاتهاالفرع الأول

ساس الصلاحیات الواسعة التي یتقلدها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف الاستثنائیة الى فكرة أیرجع 

ستمراریة المرافق العامة، حیث یتولى رئیس إستعجالات وضرورة مدلولها بفكرة الإ یختلطالضرورة التي 

ستثنائیة، المعترف بها في جل الأنظمة الدستوریة في ظل الحالة الإ بالأوامرصلاحیة التشریع  الجمهوریة

المقارنة كفرنسا ومصر وهذا نظرا لكون هذه الحالة كثیرا ما یتطلب التدخل السریع لإصدار تشریعات تواجه 

ءات عمله أن یقوم بنفس  جراإ لا یستطیع البرلمان بحكم صیغته و بها الظروف  الطارئة المعترف بها التي 

  . 1الطریقة السریعة والحاسمة التي تعمل بها السلطة التنفیذیة

شریعیة  الت الأوامر حیث تهدف، 20202من دستور  4فقرة  142تم النص على هذه الصلاحیة في المادة 

محافظة لى الن تهدف اأطر الذي یهدد البلاد ومن ثم یجب ستثنائیة الى دفع الخالمتخذة في ظل الحالة الإ

ستقلال البلاد ومؤسساتها الدستوریة، بینما لا یشترط مثل هذه الأوامر التشریعیة المتخذة في الظروف إعلى 

  رونا و من طرف رئیس الجمهوریة نذكر جائحة ك بأوامرمكانیة التشریع إ وكمثال على هذه المزاحمة و ، 3العادیة

ضرار لقطاعات عدیدة أه الواسع الذي یسبب متدادإ الظرف الخطیر للفیروس المستجد و  ، وهذا19كوفید 

  .حیاة الیومیة للمواطنینحداث شلل في الإدى الى أو 

                                                             
ر في القانون، جامعة یوسف بن خدة  جامعة ستیتثنائیة، مذكرة نیل شهادة الماجبغداد حنین، المؤسسات الدستوریة في ظل الظروف الإس 1

  .14، ص 2000 الجزائر،
  .2020 يدستور التعدیل المن  4فقرة  142المادة  2
احمد بركان، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، ابو  3

  .52، ص 2008بكر بلقاید، تلسمان، 
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نقطاع عن ممارسة النشاطات والمهام الموكلة لكثیر من الهیئات والمؤسسات انه من ع رنجا وهذا ما 

الدستوریة في الدولة عن  الرسمیة في الدولة، في حال لم یتم السیطرة على الوباء یستمد الى عجز المؤسسات

بسبب عجز النواب والأعضاء من  ختصاصها فیما فیها المؤسسة التشریعیة التي تتعطل وظیفتهااممارسة 

جهة نتقال الى مقرات مجالسهم لحضور وتحضیر ومناقشة مختلف النصوص التشریعیة، الضروریة لمواالإ

   .الوباء وسیر مصالح المواطنین

لهیئات والقطاعات المجندة في المیدان لمواجهة الوباء، وعلیه فالوصول الى ا تقییدب وأدى هذا العجز 

و حالة أجباریا في عطلة برلمانیة إمهامه التشریعیة قد یعتبر دخولا مرحلة عدم قدرة البرلمان على مباشرة 

وهو ما یمنع رئیس  2020سنة المعدل  1996 من دستور 142ل ضمن مفهوم المادة تدخ،  شغور

  .1مجلس الدولة رأيبعد أخذ  بأوامرختصاص التشریع إن مباشرة موریة الجمه

ستثنائیة أن لرئیس الجمهوریة ان یلتزم فیها الى دفع متخذة في ظل الحالة الإوامر التشریعیة الوتتمیز الأ    

ویشكل  الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة استقلالالخطر الذي یهدد البلاد وتعمل على الحفاظ على 

فراد بحیث تصبح سلطة رئیس الجمهوریة في ثابة ضمان لحمایة حقوق وحریات الأهذا الضابط في الحقیقة بم

وتمیزها بالطبیعة المؤقتة الذي یهدد البلاد،  ذ یمارسها في حدود دفع الخطرإالتشریع مفیدة ولیست مطلقة 

ستثنائیة دفع الحالة الإ الحالة الاستثنائیة وبمجرد ثناء فترة تقریرأذه الأوامر التشریعیة تسیره فقط ن هأبمعنى 

ستقلال البلاد إنة وهي دفع الخطر والمحافظة على جل غایة معیأمعها هذه الأوامر كونها صدرت من تسقط 

  2ومؤسستها الدستوریة.

                                                             
  .217، ص 2020، سنة 34العدد  ،حولیات جامعة الجزائر، 19 بوقرن التوفیق، القانون وجائحة كوفید 1
  .52ص  ،مرجع سابق ،احمد بركان 2
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  الفرع الثاني: مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة القضائیة في ممارسة صلاحیتها

بعض  ستثنائیةالإوریة في ظل الظروف فیملك رئیس الجمه، الفصل بین السلطاتمبدأ عن ض النظر غب

ع لرئیس الجمهوریة جملة من التدابیر ذات الصیغة القضائیة بحجة اتخاذ فقد خول المشرّ ، الوظائف القضائیة

للسلطة حیث تعتبر هذه التدابیر تدخلا واضحا  العام،من والنظام الأ لإستبات ستعجالیهإاجراءات وقائیة 

غتصاب إستقلال الوظیفي للقضاة، وذلك بكونها تؤثر على الإ، التنفیذیة في اختصاصات السلطة القضائیة

مثلة تدابیر أ، ومن 1محاكمة عادلة ومنصفة إطارصلاحیاتهم المتمثلة في الحكم على الاشخاص في 

ستثنائیة، التطبیق في ظروف الإللسلطة المكلفة بتسییر الن یمنحها أائیة التي یمكن لرئیس الجمهوریة القض

تخاذها في ظل الظروف العادیة للجهات القضائیة إریات الأفراد والتي ترجع صلاحیة مجال حقوق وح

  المختصة.

، والوضع في مركز الأمن، الوضع تحت الإقامة الجبریة، قرارات عتقالالإنذكر من هذه التدابیر: قرارات 

مصادرة الصحف والمنشورات والمطبوعات، والأمر  حجز او تعلیق اوتفتیش المنازل لیلا نهارا، قرارات ال

 إلادر في الظروف العادیة ن هذه القرارات لا تصألمواد الدستوریة والقانونیة تنص ن اأسلحة علما بتسلیم الإ

  2مر من الجهات القضائیة المختصة.أبموجب 

  

 

                                                             
، 2011شفیق شیخي، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة مولود محمدي، تیزي وزو،  1

  . 60ص 
روف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة والشریعة الاسلامیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه نوارة العشي، القیود الواردة على السلطة خلال الظ 2

  .137، ص 2009في العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائر، 
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  والحریاتائیة والحقوق على الرقابة القض ستثنائیةآثار الظروف الإالمبحث الثاني: 

ختصاصات واسعة لا یمكن أن تجیزها القوانین في في ظل الظروف الإستثنائیة سلطات وإ  ذا كان للإدارةإ   

ظل الظروف العادیة، فان ذلك لا یعني أن تصرفاتها تكون طلیقة عن كل قید، فمن الضروري إخضاع 

عتبارها المظهر ثنائیة للرقابة القضائیة، بإت الضبط الإداري أثناء الظروف الإستمختلف تصرفات سلطا

، حیث سنتناول في المطلب الاول آثار الظروف الإستثنائیة العملي والفعال لحمایة الحقوق والحریات العامة

  على الرقابة القضائیة وفي المطلب الثاني آثار الظروف الإستثنائیة على الحقوق والحریات. 

  على الرقابة القضائیة ثنائیةآثار الظروف الإست الأول:المطلب 

داریة ومراسیم تشریعیة تتجاوز فیها قواعد إن تصدر قرارات أالفقه والقضاء للإدارة الحق في  ر كل منأق

ستثنائیة في تلك الظروف إتتمتع به من سلطات ما  عتبارإ ثنائیة، و ستمشروعیة العادیة في ظل الظروف الإال

في  دارة الصادرةالإعمال أ تفلتن ألمفهوم لا یعني مطلقا ان هذا أ یرالمشروعیة، غلا یمثل خروجا على مبدأ 

ومن ثم تنجو من رقابة  ،من كل قید ن تكون طلیقةإ یة من الخضوع لقواعد المشروعیة و ستثنائظل الظروف الإ

  :داري وهذا ما سنتناوله في فرعینعمال الضبط الإأرقابة مشروعیة  القضاء، حیث لابد من
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   الاستثنائیةل: رقابة المشروعیة الخارجیة في ظل الظروف الفرع الأو

  بمایلي: والإجراءاتوالشكل  الاختصاصتنصب الرقابة المشروعیة الخارجیة على عنصري 

ول عیب أالذي یعد من النظام العام وهو  أما فیما یخص مشروعیة ركن الاختصاص ختصاص:: ركن الإولا أ

ختصاص " القدرة على مباشرة ویقصد بالإ الإداریة،شروعیة القرارات به مجلس الدولة رقابته على مستهل ا

ان تمارسها قانونا على وجه ي یمكن للإدارة تحدید مجموعة من الإعمال وتصرفات الت داري معین اوإعمل 

السلطات المخولة قانونا بممارسة النشاط الضبطي الا في الحدود  لإحدىنه لا یجوز أفالقاعدة  1" یعتد به

ن تتخذ إخرى بختصاصات السلطات الأإ علي عتداء السلطات الإ لإحدىلا یمكن  ي رسمها القانون، اوالت

طلاقها بالنسبة إذ على ن هذه القاعدة لا تؤخأغیر  ،محدد مسبقاالختصاصها إتدبیر ضبطي لا یدخل من 

ن تتخذ أدارة فرض على الإستثنائیة تإنه قد تطرأ ظروف أذ إالتي تمر بها البلاد او الدولة، لجمیع الظروف 

اصها المحدد ختصإحدود كافة التدابیر اللازمة لمواجهة متطلبات تلك الظروف و لو كانت خارجة عن 

اص، حیث تمنح هذه ختصداري مخالفة قواعد الإالإ ستثنائیة تبرر لسلطات الضبطقانونیا، فالظروف الإ

مكانیة الخروج من إالقضاء الجزائري بدوره في  كدهأتخاذ تدابیر ضبط، وهذا ما إختصاص بالظروف سندا للإ

 .به التقید ذ كانت هناك ظروف استثنائیة تبرر عدم امكانیة إختصاص قواعد الإ

حیث  ،07/07/19692على بتاریخ بالمجلس الأ داریةالغرفة الإوقد بدا واضحا عن قراره الصادر عن 

حد لأأرض ستلاء على قطعة بالإ 1962 ویلیةن جیش التحریر الوطني قام في جأتتلخص وقائع القضیة في 

                                                             
    131، ص 27ونطاقها، محله مركز دراسات الكوفة، العدد  للإدارةالسلطة التقدیریة  معاییر تمییز ،محمد طه حسین 1
مشار الیه في مقال بایة سكاني ، اشكالیة الموازنة عن السلطة والحریة في  02/07/1969داریة للمجلس الاعلى بتاریخ قرار الغرفة الا 2

، ص 11،2009ئیة ، المجلة النقدیة ، القانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود محمدي، تیزي وزو، كلیة الحقوق، عددانظل الظروف الاستث

54   
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طعن المعني  مطلق، وعندماختصاص إن ذلك یعود للوالي كأ ختصاص، حیثالإبذلك قواعد  االخواص مخالف

ن أالقاضي  عتبراالإختصاص، ساس مخالفة قواعد أ على ضدهبدعوى تجاوز السلطة ضد القرار الصادر 

لوحیدة الموجودة لاتخاذ حریر الوطني كان في ذلك الوقت السلطة ان جیش التذلك نظرا لإو القرار یعد مشروعا 

في الظروف الغیر  العادیة، فالقاضيالاختصاص تكون مقصورة على الظروف  بالرقابة على عی، و القرار

الاستثنائي  مصدر التدبیر الضبطي بل یكتفي بتفحص مدى توافر الظرفاختصاص یبحث في  عادیة لا

   .جراء المتخذ لمواجهة تلك الظروفوكذلك مدى ملائمة الإ

المظهر  "الرقابة على مشروعیة ركن الشكل والاجراءات فیقصد بالشكل  إنّ : ثانیا: ركن اشكل والإجراءات

المراحل التي یمر فیها  بالإجراءاتویعني  "،رادتهاإعن  للإفصاحقرار دارة على الالخارجي الذي تصبغه الإ

ریة  هو جراءات الجهمیة الشكلیات والإأتخاذه الى حین صدوره، ورغم إفي  رار الاداري من لحظة التفكیرالق

ارة دن بإمكان الإإر في ظروف غیر عادیة فو ظهبنه و أحریات العامة الا المقررة لصالح الأفراد في حمایة ال

ظرا لما جراءات وتدابیر لمواجهة تلك الظروف نإتخاذ ما یلزم من إجراءات في عدم مراعاة تلك الشكلیات والإ

 داري فينها عرقلة سلطات الضبط الإأجراءات التي من شستعجال من عدم مراعاة تلك الإظروف الإ تقتضیه

   .عادة الامور الى نصابهاإ لصیانة النظام العام و  ما یلزمتخاذ ا

داري الخارجیة لمختلف قرارات الضبط الإالقاضي على المشروعیة  یتضح أن رقابة ومن خلال ما سبق

نه أ یرغ ،بشأنهاسلطة تقدیریة بعام  كأصللا تتمتع فیها سلطات الضبط الاداري  ذموضوعیة، إقابة تشكل ر 
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المحددة سابقا  جراءاتوالإختصاص والشكل ن تتجاهل قواعد الإأ للإدارةستثنائیة یمكن إروف ذا طرأت ظإ

  .1بموجب القوانین الساریة بغیة مواجهة متطلبات تلك الظروف

   ابة المشروعیة الداخلیة في الظروف الاستثنائیةالفرع الثاني: رق

لا داري روعیة الداخلیة لتدابیر الضبط الإالرقابة على المش: الرقابة على مشروعیة التدابیر الضبطیة ولا:أ

ي تتعرض له ك القضاء مدى المساس الذدر إلى موضوع ما تقرر وغایته حیث تنص على طریقة التقریر بل ع

داریة التي یكون لها الهیئات الإالظروف من توسیع في سلطة لهذه ستثنائیة نظرا لما لإالحریات في الظروف ا

وسیع نطاق الرقابة القضائیة داري لتعلى الحریات، لذا سعى القضاء الإ شد وطأةأجراءات تخاذ الإإبموجبها 

عمال أقضائیة على عة ومحتوى الرقابة الحداث تغییر في طبیإدت الى أمما ، ساس القرارات الضبطیة أعلى 

  . 2لغاء القرارات الاداریةإفي  نصیبا لاءمةحیث اصبح للم ،الادارة

ه المقصود بالرقابة على ملائمة القرار الضبطي حیث تناول: ثانیا: الرقابة على ملاءمة التدابیر الضبطیة

الامر بالحریات  ما تعلق إذاداریة قصى حد من السلطة الإأالى  طبقن یأقضاء مجلس الدولة الفرنسي على 

حدثت فیها وهل یمكن وصفها هذه الوقائع في الظروف التي  وتقدیر وقائعلللا یكتفي برقابة مادیة  إذاالعامة 

على مدى تناسب السبب  تهبسط رقابلى تقیید الحریات العامة، بل یتعدى ذلك الى إل سببا یدعوا ها تمثّ نّ أب

  جراء المتخذ.والإ

                                                             
  . 260ابق، ص ع سجمقدود مسعودة، مر  1
التطورات القضائیة والرقابة على الملائمة بین قضاء العفاء وقضاء التعویض، مجلة الاجتهاد  ،حاحة عبد العالي، امال یعیش تمام2

  . 184، ص 2006القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد الثالث، مارس 
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ساسیة أو سبب القرار الضبطي خاصة في الظروف الاستثنائیة تمثل ضمانه هامة ن الرقابة القضائیة على إ 

ع في یقدرا من التوستمنحها ن كانت هذه الظروف إ و   ،دارة وخضوعها للقانونلتحقیق مشروعیة تصرفات الإ

داري في سباب القرار الإأرة كلیة، حیث تتمثل الرقابة على نه لا یمكن الغاؤه بصو أنطاق مبدأ المشروعیة الا 

داریة قرارات الإن یراقب كل الأداري ینبغي جود المادي للوقائع ، فالقاضي الإعلى الو  ،ثلاثة مراحل الرقابة

ما یجب  زاءإنما سلطتها تكون إ ذ تعد مسالة مادیة واقعیة و إ، زاءهاإنه لیس للإدارة سلطة تقدیریة أساس أعلى 

دارة على تلك سبغته الإإحة التكییف القانوني الذي مدى ص عمله حیال هذه الوقائع، كما یراقب القاضي

ذ لا بد من ضرورة إتكون غیر كافیة  بطيسباب القرار الضألى الرقابة ع نمن هاتین الحالتین أغیر ،الوقائع 

ومن  ،دارة لمواجهة تلك الوقائعجراءات من طرف الإإتخذ من أهمیة خطورة الوقائع وملائمة ما ألمدى  هتمراقب

جراء وخطورتها، وبالتالي مدى سلامة الإهمیتها أواسعة في تقدیر الواقعة من حیث  للقاضي سلطةهنا یكون 

  .1المتخذ من قبل الادارة مع تلك الوقائع

  الحقوق والحریات على  الثاني:المطلب 

والذي ینتج عنه ، ةلطة التنفیذیتوسیع صلاحیات السّ  وهستثنائیة آثار تطبیق نظام الظروف الإخطر أمن 

دابیر جراءات وتإدارة من وذلك بما تتخذه الإ ،فراد وحریاتهمق الكبیر في دائرة حقوق الأضییبالمقابل الت

  .2تجاههما استثنائیة

  

                                                             
  .261بق، ص مرجع سا ،مقدود مسعودة  1
بركایل راضیة، تقیید الحقوق والحریات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري جامعة مولود معمري، تیزي  2

  .702وزو، مجلة الاستاذ الباحث، ص 
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  تأثیر التدابیر الاستثنائیة على الحقوق والحریات الفردیة  :الأول الفرع

الى تمیزت بحمایة دستوریة یقصد بالحریات الفردیة تلك الحریات المتعلقة بشؤون حیاة الفرد الخاصة و 

ثنائیة المعمول بها في الظروف ستن من شأن المشروعیة الإألا إیة في ظل الظروف العادیة للدولة وقانون

  :والمساس بها نذكر من بینها هالجوء السلطة التنفیذیة الى تقیید تبررستثنائیة الإ

في ظل الظروف  للأفرادمضمونة دستوریا تعد حریة التنقل من بین الحریات ال تقیید حریة التنقل: - أولا

ساس أام قضائیة، تقوم هذه الحریة على دانته بأحكإتثبت م ث یعترف بها لكل مواطن جزائري لیالعادیة بح

لا في الأحوال المنصوص علیها إقامته في جهة معینة إ وخطر ،في مكان معین بالإقامة عدم جواز للمواطن

 وهذا ما نصت  ،1بعاد اي مواطن عن البلاد، ومنعه من العودة الیهإذلك عدم جواز خطر كو  ،في القانون

تقید هذه تبریر ستثنائیة نه من شان قیام الظروف الإأ، غیر 20202من التعدیل الدستوري  49علیه المادة 

و خارجه أشخاص داخل التراب الوطني ذ تخضع حریة تنقل الأإالتوسیع من مبدأ المشروعیة  طارقي إ الحریة

 القیود هي:هذه هم أو ود لقی

و خارجه في أداخل البلاد جراء حظر التجوال مساس بحریة المواطن في التنقل إیعتبر  حظر التجول: - 1

عماله إ وقر ،161- 91تنظیمیة في ظل الحصار ضمن المرسوم الرئاسي  یتمحیث ، ستثنائیةظل الظروف الإ

وبموجبه تم تقریر حظر التجوال  1991-06-06من خلال البیان الصادر عن السلطة العسكریة، بتاریخ 

على الساعة الحادي عشر لیلا الى غایة الثالثة والنصف صباحا، وذلك  1991-06-06بتداءا من إ

                                                             
ین، غشهادة دكتوراه، جامعة محمد دبال ة خلاق، الرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري، رسالة لنیدور  1

  . 2014سطیف،
  .2020ي دستور التعدیل المن  49المادة  2
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نه تقید حریة التنقل وحظر التجوال ظهر مجددا في أ، غیر 1بالولایات الآتیة: الجزائر، البلیدة، بومرداس، تیبازة

خرى ومن أمن دولة الى دولة  ىالعدو  نتقاله وإ شار نتإع مع توس )19- كرونا (كوفید لجائحة التدابیر الاستثنائیة

جویة والبحریة صدر رئیس الجمهوریة قرارا بتعلیق كافة الرحلات البریة والأخرى، وعلیة أمنطقة الى منطقة 

لبحریة من ممارسة منع كافة وسائل النقل البریة والجویة وا كما تمستثناء نقل البضائع، إمن والى الخارج، ب

  .2نشاطها داخل الوطن والولایات

جتماعي وتقلیص التقارب اجراءات تباعد إتخاذ اوصت بألتي ستجابة لتوجیهات منظمة الصحة العالمیة ااو    

منع المواطنون من یبین الأفراد والبقاء في المنازل تقرر حجر منزلي كلي وجزئي على ولایات الوطن بموجبه 

 محددة. لحالاتوالخروج منها خلال فترات الحجر،  مغادرة منازلهم

من  01فقرة 06أما في حالة الطوارئ تم تنظیم اللجوء الى هذا الاجراء المقید لحریة التنقل بموجب المادة 

علان عن حظر التجوال في ، حیث تم الإ3علان عن حالة الطوارئالمنظم الإ 44- 92سوم الرئاسي رقم المر 

ئ في تراب بعض الولایات بموجب القرار الصادر عن وزیر الداخلیة والجماعات عمال حالة الطوار إظل 

على الساعة العاشرة والنصف لیلا الى غایة  1992- 12- 05ابتداءا من  1992- 11- 03المحلیة، بتاریخ 

  البویرة، المدیة، عین الدفلة. تیبازة،البلیدة، بومرداس،  الجزائر، الولایات:الخامسة صباحا على تراب 

) على تعریف كل 19خلال جائحة كرونا (كوفید  70-20من المرسوم التنفیذي  05كما نصت المادة 

 اعدقامتهم خلال الفترة المعنیة ماإ ماكنوأمغادرة منازلهم  مشخاص بعدالأ إلزام "الكلي وهومن الحجر المنزلي 

                                                             
  .1991جوان  12، الصادر بتاریخ 29المتضمن تقریر حالة الحصار العدد  04/06/1991المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم  1
المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كرونا (كوفید  2020رس ما 21المؤرخ في  69- 20) من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة ( 2

  ) ومكافحته.19

العدد  حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة ، المتضمن اعلان1992فبرایر  9المؤرخ في  ، )44- 92من المرسوم الرئاسي ( 1فقرة  6المادة  3

  .5ص  10
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شخاص بعدم الأ إلزامالجزئي في الحجر المنزلي ما وأ) 06(المادة  هذا المرسومبالحالات المنصوص علیه في 

  .1و الفترات الزمنیة المقررة من طرف السلطات العمومیةأقامتهم خلال الفترة إماكن أ وأمغادرة منازلهم 

جراءات على الحریة الإ أخطرجراء الوضع في مراكز الامن من إیعتبر  الأمن:في مراكز  الوضع-ثانیا 

من داریة المختصة بقصد وقایة الأتضى قرارات من السلطة الإیتم بمق جراء وقائيإفهو  للأفرادالشخصیة 

التي یحددها القانون ونص علیها  للأحكامعتقال وفقا ص محل الإمن الشخ النابعةوالنظام من الخطورة 

 .20202من تعدیل  44الدستور في المادة 

منه  04لمادة ة الحصار ضمن االمتضمن تقریر حال 196- 91وكذلك نص علیه المرسوم الرئاسي رقم 

مكانیة مباشرة السلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة ضمن الحدود والشروط التي تحددهما إعلى 

  الحكومة.

الذي یضبط حدود الوضع في مراكز الامن والشرطة  201-91صدار المرسوم التنفیذي رقم إ تم كما 

منه كیفیة  03وضحت المادة  إذار المتضمن تقریر حالة الحصا 196- 91من المرسوم  04طبقا للمادة 

من المرسوم  05المادة  لأحكامما في ظل حالة الطوارئ وطبقا أ، 3تخاذ تدبیر الوضع في مركز الأمنإ

ن یأمر أزیر الداخلیة والجماعات المحلیة علان على حالة الطوارئ یمكن و المتضمن الإ 92- 44الرئاسي رقم 

لحسن و على السیر اأرة على النظام والأمن العمومیین و خط ن نشاطه یشكلأي شخص راشد یتضح أبوضع 

                                                             
المتضمن تدابیر تكملیة للوقایة من انتشار وباء فیروس  ،2020مارس 24خ في ، المؤر  )70- 20من المرسوم التنفیذي ( 6.5.4المادة  1

  ) ومكافحته.19- كورونا (كوفید
  .2020من التعدیل دستور ، 40المادة  2
العدد  ر، الجریدة الرسمیةالمتضمن تقریر حالة الحصا، 04/06/1991المؤرخ في  ،91/196المرسوم الرئاسي رقم من  03نص المادة  3

  .1991جوان  12صادر بتاریخ ، ال29
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من في مكان محددّ، نشأ مراكز الأمن بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات أللمصالح العمومیة في مراكز 

  1المحلیة 

   الحقوق والحریات الجماعیةعلى ستثنائیة تأثیر التدابیر الإ الثاني:الفرع 

ثر بحالتي الحصار والطوارئ من الاكثر تأ الحقوق والحریات الجماعیةعلى یة ستثنائتأثیر التدابیر الإتعتبر 

وكذلك المظاهرات والإضرابات وإنشاء الجمعیات وكذلك المساس  ،خلال حریة الاجتماعات العمومیة

  .والخاصةالمساس بحریات المسكن والمحلات العمومیة  بالمجالس المحلیة المنتخبة و

 51و 52في نص المادة ـ حیث جاء حریة الراي والتعبیر مكفولة بالدستوروالتعبیر: حریة الراي  تقیید- أولا 

جوز نه یأالقانون غیر  احترام إطارفراد على قدر المساواة في ، یمارسها الأ20202تعدیل دستور  من

 وحفاظا الفتن،ا لإثارة هو منعأ العامة،ستثنائیة تقییدها تحقیقا للمصلحة للسلطات خلال فترة الظروف الإ

  على وحدة الدولة والشعب. 

" یمكن للسلطات :على أنه 91/196من المرسوم الرئاسي  02فقرة  07نصت المادة  ففي حالة الحصار

صدار إن تمنع أالشروط المحدد عن طریق الحكومة  صلاحیات الشرطة ضمن لها العسكریة المخولة

و أمن الأ وانعدامنها كفیلة بإثارة الفوضى أد قتعی التيوالقرارات العمومیة  جتماعاتالاو أالمنشورات 

للمرسوم  تممالم 92/320من المرسوم الرئاسي رقم  03اما في حالة طوارئ فتنص المادة  ،استمرارها

 وأهیئة و أ مؤسسة وأو جهاز أتدابیر لوقف نشاط كل شركة  اتخاذنه " یمكن أعلى  92/44الرئاسي رقم 

                                                             
بالمرسوم  المتمم ،10العدد الجریدة الرسمیة ،یتضمن اعلان حالة الطوارئ ،09/04/1992 مؤرخ في ،92/44مرسوم رئاسي رقم  1

  .1992، 61، العدد 1992- 08- 11المؤرخ في ، 92/320الرئاسي رقم 
   2020من تعدیل دستور  52والمادة  51المادة 2
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 وأالأمن العمومي و أ ض هذه النشاطات النظام العامار عندما تع اصهاختصا وأغلقها مهما كانت طبیعتها 

علاه عن طریق قرار أللحظر ، تتخذ التدابیر المذكورة لمؤسسات او المصالح العلیا للبلاد لالسیر العادي 

 ن تكون موضوع طعن وفق الشروط والشكلیات المنصوصأشهر، ویمكن أ) 06مدة لا تتجاوز (وزاري ل

 .1تشریع الجاري به العملفي ال علیها

) بین المواطنین الذین لم یعیشوا وضعا یماثله 19وكذلك حالة الهلع التي سببها فیروس كرونا (كوفید 

في المعلومات حول هذا الفیروس المستجد حتى في اكثر الدول تطورا على  ،والضبابیةفي فترات سابقة 

لتفاصیل الدقیقة عنه، كل هذا استلزم فرض المستوى الصحي، وعدم تقدیم منظمة الصحة العالمیة ا

خاصة على مستوى شبكات التواصل ونا، ور ك قیود على حریة الراي والتعبیر فیما یخص فیروس

شاعات والمعلومات المغلوطة وعلى هذا المساس قرر ضحت مجالا خصبا لتداول الإأجتماعي التي الإ

نتشار فیروس إمتابعة ورصد تطور  اء لجنة وطنیةنشإ 2020- 03- 17یس الجمهوریة بتاریخ رئ

المعلومات  هدافها تقدیمأالتي من ونا مشكلة عن متخصصین في مختلف القطاعات ذات الصلة و ور ك

ومناطقه حرصا على محاربة التهویل  نتشارهاالوباء وتوضیح مستوى  انتشارالرسمیة الدقیقة حول 

  .2والاشاعات

جتماع والتظاهر من اهم الحریات الاساسیة التي ر حریة الإتعتب: حریة الاجتماع والتجمع  تقیید - ثانیا

من التعدیل  49و 48یتعدى أثرها الفرد والمجتمع والسلطة، وقد حظیت باهتمام دستوري بموجب المادتین 

 إطارالتي نصت على ان حریة التعبیر وحریة التظاهر السلمي مضمون للمواطن في  2016الدستوري 

                                                             
، والمتضمن 1992- 04- 09المؤرخ في  92/44، یتم المرسوم الرئاسي رقم 1992- 08- 11، مؤرخ في  92/320م مرسوم رئاسي: رق 1

  1992حالة الطوارئ،......
  .218ص مرجع سابق، ،بوقرن توفیق2
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المتعلق  89/129القانون رقم  ت ممارستها، وفعلا تم تنظیمها تشریعیا بموجبالقانون الذي یحدد كیفیا

" تجمهر مؤقت  :نهبأ 29- 89من القانون رقم  02وقد عرفت المادة  ،والتظاهرات العمومیة جتماعاتبالا

الدفاع عن مصالح  فكار اوأان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل للأشخاص متفق علیه ومنظم في كل مك

  1. مشتركة

 باعتقالالعسكریة ستثنائیة، فكثیرا ما تقوم السلطة ذه الحریة كثیرا ما تتعرض للخرق في ظل الظروف الإوه

من  01الفقرة  08نصت المادة  إذ، ي الأماكن العمومیةفالعدید من الأشخاص بحجة التجمهر والتجمع 

للسلطات العسكریة المخولة لها  " یمكن :نهأ ىالمتضمن تقریر حالة الحصار عل 196_91المرسوم الرئاسي 

و تجمهرهم ضیق أو تمنع مرور اشخاص أو كله ان تصلاحیات الشرطة أن تقوم عبر جزء مقاطعة واحدة أ

في الطرق والأماكن العمومیة او المظاهرات او المسیرات العمومیة وذلك اذا كان من شأنها اثارة الفوضى او 

  انعدام امرها او استمرارها".

المتضمن اعلان حالة الطوارئ تنص على ان  44_92من المرسوم  07ة الطوارئ فنجذ المادة ي حالفاما 

المؤقت  بإلاغلاق"یؤهل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والوالي المختص إقلیمیا، للأمر عن طریق قرار 

لاخلال بالنظام واماكن الاجتماعات مهما كانت طبیعتها، ویمنع كل مظاهرة یحتمل فیها القاعات العروض 

والطمأنینة العمومیة، وذلك نظرا للانزلاقات التي یمكن ان ینجر عن هذه التجمعات نظرا لتأزم الوضع الأمني 

  .2خلال حالة الطوارئ

                                                             
معدل ، 04،1990تماعات والمظاهرات العمومیة ، ج، عدد جیتعلق بالا 1989- 12- 31المؤرخ في  89/29من القانون رقم  02المادة 1

  .62،1991، ج، عدد 02/12/1989المؤرخ في  92/44ومتهم بالقانون رقم 
  .703، ص مرجع سابق بركایل راضیة،   2
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المظاهرات غالبا یكون فیها احتكاك وتلامس وتدافع بین الاشخاص، الأمر الذي قد یؤدي  نّ أاعتبار على و 

الوطن وخاصة ان المشاركین فیها یأتون من مناطق مختلفة من  19- نا كوفیدالى انتشار سریع لفیروس كرو 

هدفها  وأما قد یوسع انتشار الوباء، وتفادیا لذلك تقرر منع كل التجمعات والمسیرات كیف ما كان شكلها  وهو

ن قرر منع اي تجمع لأكثر من شخصین مع احترام مسافة الأمان بیتكما  ،الى غایة القضاء على الوباء

  .1) متر وهو اجراء یساعد على كبح انتشار الفیروس1الاشخاص مقدار(

في حالة الطوارئ نصت : لمجالس التنفیذیة في البلدیةو توقیف المجالس الشعبیة المحلیة واأ حل-ثالثا

" عندما یعطل العمل الشرعي للسلطات العمومیة او على أنه: 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة 

بلدیة، تتخذ الحكومة عند تصرفات عائقة مثبتة او معارضة تعلنها مجالس محلیة او هیئات تنفیذیة یعرقل 

ت حلها، وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصیة بتعیین مندوبیا وأالتدابیر التي من شأنها تعلیقها  ضاءقتالإ

ن النص قد وبذلك یكو  2نتخاب"الإ خیرةهذه الأ دتجدن أقلیمیة المعینة الى تنفیذیة على مستوى الجماعات الإ

 ذإا الهیئات التنفیذیة البلدیة، حل المجالس المحلیة المنتخبة وكذ وأمكانیة تعلیق إمنح السلطات الحكومیة 

و أالعمل الشرعي للسلطات العمومیة  ما ثبت ممارسة هذه المجالس والهیئات لأي نشاط یحول دون مواصلة

لطات، وهنا یتم تعویض المجالس والهیئات التنفیذیة التي تم تعلیق عند قیامها بمعارضة نشاط تلك الس

  نشاطها وحلها بمندوبیات تنفیذیة.

                                                             
من فیروس كرونا كوفید لیة للوقایة یالذي یحدد التدابیر التكم 2020المؤرخ في  70- 20من المرسوم التنفیذي  13و10المادة  1

  .2020مارس  24المؤرخة في   16ج ر عدد ، ومكافحته19
  .08المادة  92/44المرسوم الرئاسي  2
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منتخبة للسلطة، وبصورة خاصة ممثلي المجالس ال بعضوهذا ما وقع فعلا في الجزائر لدى معارضة   

 للإنقاذبهة الاسلامیة الج أثرهوالذي فازت على  1991- 12- 21جري في أالذي  لغاء المسار الانتخابيإبعد 

  1السلطات الى تطبیق قاعدة التفویض. فعد ،منيلغاء تدهورا في الوضع الأهذا الإ أحدثمما 

طة المدنیة دون للسل 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  10ما في حالة الحصار فقد خولت المادة أو  

و المجالس التنفیذیة البلدیة أبیة و توقیف المجالس الشعأجل حل أالتدابیر من  اتخاذالعسكریة صلاحیة 

قلیمیة المعینة، وهذا ما یشكل مساس لإالمنتخبة وتعویضها بمندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات ا

البلدیة التابعة  رفض بعض رؤساء المجالس الشعبیة بعدباختیار الشعب لممثلیه المحلیین، وهوما تم فعلا 

رموز الجمهوریة الجزائریة للبلدیات التي كانوا یشرفون علیها وذلك عبر  ةبإعاد سلامیة للإنقاذلحزب الجبهة الإ

خاصة منها شعار " من الشعب الى الشعب"  12/06/1991كامل التراب الوطني والمسیرة من قبلهم منذ 

صدرت السلطات أمام ذلك الوضع، أن المجالس الشعبیة البلدیة و أكانت تعلق على مداخل وواجهات مع الذي 

- 04المؤرخ في  196- 91جاء فیه "  وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  1991- 06- 23كریة بیان العس

ن تعویض بعض البلدیات  اللافتات الرسمیة بلافتات اخرى أن السلطات العسكریة تعتبر إف 1991- 06

في نص المادة یجعلها تحمل تسمیة غیر رسمیة بحته على تتماشى مع شعار الدولة الجزائریة المعهود المحدد 

  2"1989من دستور  11

هم عناصر الحریة أحرمة السكن من  تعدوالخاصة: المساس بحریات المسكن والمحلات العمومیة - رابعا

، حیث تجد في 2020من تعدیل دستور  48الشخصیة حیث نص علیه المؤسس الدستوري  في المادة 

                                                             
  المتضمن حالة الطوارئ. 92/44من المرسوم  09المادة  1
  .704ص بركایل راضیة، مرجع سابق،2
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المتضمن تقریر حالة الحصار  91/196م من المرسو  2فقرة  07حالة الحصار بجواز مذكرة في المادة 

" یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة ضمن الشروط المحددة عن طریق  أنه: نص على

و الخاصة وكذلك أالات العمومیة حفي الم و نهاریةتیشات لیلیة أفتو تكلف من یجري أن تجري أالحكومة 

" الامر استثنائیا بالتفتیش  1ینص 92/44ع الى المرسوم في حالة الطوارئ بالرجو  وأما، داخل المساكن"

منح السلطات المدنیة  علان حالتي الحصار والطوارئ فقدإا ومن خلال المرسومین المتضمنین لیلا ونهار 

و ضابط معین یتحكم في أطلقة دون تقییده بحیز زمني محدد مكانیة التفتیش بصورة مإوالعسكریة 

رادت ذلك دون خضوعها للضابط أة هذه الإمكانیة للقیام بها متى لطات المخولممارسته، وهذا ما یمكن الس

  و مهني.أزمني 

ینة في ذا تعسفت الجهات المعإالمسكن، ویزداد حدة هذا التصرف  صابة بالغة لحرمةإل هذا ما یشكو 

لحریة، كما قیدت جراء یعد مخالفا للقواعد الدستوریة التي كفلت هذه الإن هذا اأممارسة هذه الصلاحیة كما 

مر التفتیش عن السلطة أصدار إمانة للأفراد والمتمثل في ضرورة عملیة التفتیش بإجراء جوهري یعد ض

مما یؤذي حتما الي خرق تلك الحریة التي  القضائیة، ویكون بذلك هذا المرسومین قد خالف النص الدستوري

الجزائیة حدد  جراءاتقانون الإ نأام القانون، ذلك حكویضمنها، كما یعد هذا الإجراء مخالفا لأ یحمیها الستور

حدود المادة  الخاصة بعملیة التفتیش  والتي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا  وتنتهي عند واقیتبدقة الم

ي مسكن حتى على حامل الأمر القبض خارج المواقیت الخاصة أن هذا القانون منع دخول أالثامنة لیلا، كما 

  2بالتفتیش...

                                                             
  .44/92من المرسوم الرئاسي 06الفقرة الأخیرة من المادة  1
  من قانون الإجراءات الجزائیة. 122المادة  2
  .2020 يور دستال التعدیل  من 49  المادة 3
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قامة مساسا خطیرا مواطن الإ اختیاریعد المساس بحریة  حریة اختیار مواطن الإقامة: تقیید -ساخام

التي تنص على  2020من دستور  49قامته وهو ما یخالف المادة إمواطن  ختیاراشخص في الحریة ب

نتقل بحریة ن یأو  قامته،إیحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة مواطن "أنه:

لا یمكن تقیید هذه  منه،التراب الوطني والخروج  الحق الدخول الىعبر التراب الوطني، لكل مواطن 

یأخذ هذا التقیید في ظل المشروعیة   ، 2من السلطة القضائیة " لالحقوق الا لمدة محددة بموجب قرار معل

 الاستثنائیة شكلین: 

اذ  والاقامة ساسا خطیرا بالحریة الشخصیة للأفراد في التنقلهذا الاجراء م یعتبرالجبریة: الاقامة  -أ

بموجبه یجبر الشخص على الاقامة في مكان محدد ولا یسمح له بالتنقل خارج حدود معینة الا لطوارئ 

 .ت رقابة للجهات الإداریة المعنیةقصوى وتح

كما جاء  91/196رئاسي رقم من المرسوم ال 04تم تنظیم هذا الإجراء في حالة الحصار من خلال المادة  

ما في حالة أجباریة و شروطها، لإ، لیضبط حدود الوضع تحت الاقامة  ا91/2021المرسوم التنفیذي رقم 

علان  عن حالة المتضمن  الإ 92/44مرسوم الرئاسي من ال 4الفقرة  06الطوارئ  وفقا لما تنصه المادة 

كامل التراب الوطني والوالي خلیة والجماعات المحلیة في نه " یخول وضع حیز التنفیذ لوزیر الداإالطوارئ ف

قامة الجبریة لكل ن سلطة القیام بالوضع تحت الإأتوجیهات الحكومیة طار الإتراب ولایته في  امتدادعلى 

 المصالح العمومیة"  یرسأو بن نشاطه مضر بالنظام العام أشخص راشد یتضح 

                                                             
من  04یضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبریة وشروطه تطبیقا للمادة ،  25/06/1991مؤرخ في  ،91/202مرسوم تنفیذي رقم  1

  .1991، 31المتضمن تقریر حالة الحصار، عدد  ، 04/06/1991المؤرخ في ، 91/196المرسوم الرئاسي 
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من المرسوم الرئاسي رقم  8في ظل حالة الحصار بموجب المادة  تم تنظیم هذا القید المنع من الإقامة: - ب

المتضمن تقریر حالة الحصار حیث یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة " ان  91/196

 تمنع اقامة اي شخص راشد یتبین ان نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسیر العادي للمرافق العمومیة". 

قامة المتخذة كیفیات تطبیق تدابیر المنع من الإیضبط  91/203رسوم التنفیذي رقم على صدور الم وبناء

 .1المتضمن حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  08طبقا للمادة و 

علان عن المتضمن الإ 92/44من المرسوم  04 فقرة 06أما في حالة الطوارئ فوفقا لأحكام المادة 

كامل التراب الوطني والوالي التنفیذ لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في نه یخول وضع حیز إالطوارئ ف

الإقامة او الوضع تحت الاقامة من التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بمنع  إطارراب ولایته في ت متداداعلى 

  .2و سیر المصالح العمومیةأتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام الجبریة لكل شخص راشد ی

خیر نتناول آثار الحرب والحالة الاستثنائیة على الحقوق والحریات حیث قبل التحدث عن حالة وفي الأ

الحرب  وآثارها على الحریات العامة فسوف نتطرق الى الحالة التي تسبق حالة الحرب والتي بموجبها خول 

یة، للبلاد وهي حالة تخاذ ما یلزم لحمایة البلاد ومؤسساتها الدستور إالمؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة 

عداد العدة لمواجهة الحرب إذ یكون على رئیس الجمهوریة إحرب التبعیة العامة التي تعد سابقة لحالة ال

مكانیات البلاد (مادیة وبشریة) لتوفیر ما یلزم إیس الجمهوریة في التصرف في جمیع المتوقعة وبذلك ینفرد رئ

  .الحربمن الوسائل التي یراها ضروریة لمواجهة تلك 

                                                             
من المرسوم الرئاسي رقم  08ط كیفیات المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة ، یضب25/06/1991المؤرخ في  91/203مرسوم تنفیذي  1

09/196 .  
  المتضمن حالة الطوارئ. 92/44من المرسوم  4الفقرة  06المادة 2



 آثار الظروف الاستثنائیة على ممارسة الضبط الإداري الفصل الثاني:         

75 
 

وبذلك ومن خلال هذه الصلاحیات المطلقة لرئیس الجمهوریة والتي ستؤدي حتما الى المساس بالحریات 

نه عند اعلان حالة أاع وحریة الراي والتعبیر خصوصا و جتمما تعطیلها بصورة كلیة، كحریة الإالعامة ورب

قیات الهدنة ومعاهدات السلم وذلك نص الحرب لا یمكن العودة الى الحالة العادیة الا بعد التوقیع على اتفا

  فإنها تمتد وجوبا الى غایة نهایة الحرب" الجمهوریة،دة الرئاسیة لرئیس مانتهت ال إذا"  2الفقرة  101المادة 

اما آثار الحالة الاستثنائیة على الحریات العامة فقد جاءت في نصوص الدساتیر الجزائریة المتعاقبة التي 

اومن  1963من دستور  59ن رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة سواء في المادة نصت على امكانیة اعلا

 1996من دستور  93والمادة  1989من دستور  87او كذلك المادة  1976من دستور  120خلال المادة 

ستثنائیة اذا " یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإالتي عرفتها  2020من آخر تعدیل لدستور 98وفي المادة 

  1".ن یصیب مؤسساتها الدستوریة أ یوشك انت البلاد مهددة بخطر واهمك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   2020.1تعدیل  1996.1989.1976على التوالي من الدساتیر لسنوات  98.94.88.121المواد 
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   خلاصة الفصل الثاني

تناولنا من خلال الفصل اثار الظروف الاستثنائیة على الحقوق والحریات العمومیة والفردیة من خلال  

ر الظروف الاستثنائیة على سلطات الادارة في ممارسة الضبط الاداري، حیث تم التطرق في البدایة الى اثا

الدستور، حیث تؤدي الى تجمیده وتعلیق تطبیقه مؤقتا في حالة الحرب دون الغائه، في حین یتأثر مبدأ 

بین السلطات بالظروف الاستثنائیة، حیث تتسع في الغالب صلاحیات السلطة التنفیذیة في مواجهة الفصل 

  م العمومي وتملك الیات وأدوات التدخل.باقي السلطات، كونها المخولة بالحفاظ على النظا

كما تتأثر الرقابة القضائیة على أعمال الادارة بالظروف الاستثنائیة، حیث ینتقل الوضع من قواعد 

المشروعیة العادیة الى المشروعیة الاستثنائیة، وذلك من خلال اتساع سلطات الادارة لمجابهة الظرف 

القضائیة، أین تساءل على أساس الخطأ الجسیم، ویبرز الأثر البارز الاستثنائي ، مع بقاء خضوعها للرقابة 

للظروف الاستثنائیة في ممارسة الحریات العمومیة والفردیة، حیث تتقلص وتتقید ممارسة الحریات لصالح 

  الحفاظ على النظام العمومي.
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  خاتمــــــــــــــةال
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وریة وغالبیة فقه القانون العام یعترفون بوجود وتطبیق حالة الظروف غلب النظم الدستأإن معظم و   

للتحكم في تطبیقها ولحمایة الحقوق  ة وضع تنظیم دستوري عام ومسبق لهاالاستثنائیة، ویتفقون على حتمی

حالة  و التزامات أثناء تطبیقأوالحریات العامة والمصالح العلیا للمجتمع والدولة من أي تجاوزات أو انحرافات 

 الظروف الاستثنائیة، وان ینسجم النظام الدستوري الجزائري مع هذه النظریة العامة المقارنة والراجحة. 

إن ممارســـة الإدارة لوظیفـــة الضـــبط الإداري فـــي الظـــروف الاســـتثنائیة تـــنعكس آثارهـــا بطریقـــة أو بـــأخرى علـــى  

داري والحریــات العامــة ،لأننــا نســتطیع أن الحریــات العامــة للأفــراد، حیــث أن هنــاك صــلة وثیقــة بــین الضــبط الإ

وعلــى ذلــك  نقــف علــى مــدى ســلطة الضــبط مــن واقــع طبیعــة الحریــة ذاتهــا وأســلوب صــیاغتها وكیفیــة حمایتهــا،

فإنـه قـد یترتــب علـى ممارسـة الأفــراد لحریـاتهم العامــة حـدوث إخـلال بالنظــام العـام أو تهدیـد بــالإخلال بـه، وفــي 

دخل سـلطات الضـبط الإداري لحمایـة النظـام العـام أو إعادتـه إلـى نصـابه، وهـذا هذه الحالة لا مناص من أن تت

التدخل من جانب سلطات الضبط الإداري یؤدي مـن دون شـك إلـى المسـاس بحریـات الأفـراد بصـورة أو بـأخرى 

  .ویتمثل هذا المساس في قیام سلطات الضبط الإداري بفرض قیود عدیدة على ممارسة الأفراد لحریاتهم

  :النتائج التالیةء على ما سبق ذكره توصلنا إلى وبنا

فــي حالــة تطبیــق نظریــة الظــروف الاســتثنائیة فــالإدارة مــنح لهــا الدســتور صــلاحیات واســعة لمواجهــة هــذه  - 1

  .مما قد یعرض حریات الأفراد للخطر ،الظروف

تحمــي الحریــات  فــي ظــل تطبیــق نظریــة الظــروف الاســتثنائیة توجــد مجموعــة مــن الضــمانات الفعالــة التــي - 2

  :العامة والمتمثلة في

  .مسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتخذها في ظل مواجهة الظروف الاستثنائیة - أ
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ـــدقیق بوجـــود مبرراتهـــا وفـــي ظـــل الشـــروط المستخلصـــة مـــن  - ب لا یمكـــن تطبیـــق هـــذه النظریـــة إلا بـــالتحقق ال

  .القضاء الإداري

  .قضائیة على أعمال الإدارة في حالة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیةأهمیة الرقابة ال - ج

إن تطبیق قواعـد المشـروعیة العادیـة فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة مـن شـأنه أن یهـدد الأمـن والنظـام العـام  - 3

  .بأخطار جدیة

  .متهالا تطبق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا عند وجود خطر جسیم حال یهدد وحدة الأمة وسلا - 4

  .تعتبر نظریة الظروف الاستثنائیة قید على مبدأ سمو الدستور وخروجا على مبدأ المشروعیة - 5

  .لاتزال محل خلاف فقهيللضبط إن تحدید الطبیعة القانونیة  - 6

  .یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أهم ضمانات الحریات العامة أثناء جمیع الظروف التي تمر بها الدولة - 7

ــاء الإداري الجزائـــري حـــول تحدیـــد أســـاس مســـؤولیة ســـلطات الضـــبط انعـــد - 8 ام توجـــه واضـــح مـــن قبـــل القضـ

  .الإداري خاصة في الظروف الاستثنائیة

  :الاقتراحات التالیة ولمحاولة اصلاح الاختلالات التي یعاني منها النظام القانوني للظروف الاستثنائیة نقدم

ثنائیة الضــروریة التــي یتخــذها رئــیس الجمهوریــة فــي الحالــة للإجــراءات الاســت مضــمونيلابــد مــن توضــیح  - 1

  .وهذا یتنافى في أحكام الدستور، الاستثنائیة ومحاولة حصرها ،لأنه من الممكن أن تمثل سلطة مطلقة بیده

  .الموازنة بین المصلحة العامة التي تتولاها سلطات الضبط الإداري والمصلحة الخاصة التي یتشبث بها الأفراد - 2

تكریس ضمانات حقیقیة وواقعیـة تجسـد اسـتقلالیة القاضـي المكرسـة فـي الدسـتور والتـي تمكـن القاضـي مـن  - 3

  .استعادة هیبته وأعمال دوره في حمایة الحریات
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مختلــف حــالات الظــروف الاســتثنائیة مــن خــلال اشــتراك لة منظمــإعــادة النظــر فــي النصــوص الدســتوریة ال - 4

  . اسة في الإعلان عن قیامهاكافة سلطات الدولة والأجهزة الحس

  باعتباره الممثل ، تفعیل أجهز و الرقابة التي یمكنها النهوض بالحریات العامة وحمایتها كرقابة البرلمان -5

 .الشرعي للأمة -6
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  قائمة المصادر والمراجع
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  :المصادرأولا/ 

  الدساتیر - أ

 06المؤرخ في  ، 01- 16بالقانون رقم  صادر بموجبال الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  - 

یتعلق بنشر نص الدستور،  ،251- 20المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2016مارس 

  .2020، 54عدد  والموافق علیه في استفتاء شعبي ،ج ر

   النصوص التشریعیة - ب

ر ج  تماعات والمظاهرات العمومیة ، ججالاق بیتعل،  1989- 12- 31المؤرخ في  ،89/29القانون رقم  - 

عدد  ر ، ج02/12/1989المؤرخ في  ،92/44م رق ،، معدل ومتهم بالقانون04،1990عدد  ج د ش

62،1991.   

  النصوص التنظیمیة - ج

 ، 29المتضمن تقریر حالة الحصار العدد ، 04/06/1991المؤرخ في ، 91/196رئاسي رقم مرسوم  -1

 .1991ن جوا 12الصادر بتاریخ 

 الطوارئ، حالة اعلان المتضمن ،1992 فبرایر 9 في المؤرخ ،92/44 رقم رئاسي مرسوم -2 

10،1992 العدد الرسمیة، الجریدة  

 المؤرخ 92/44 رقم الرئاسي المرسوم ممیت ،1992- 08-11 في مؤرخ ، 92/320 رقم رئاسي مرسوم -3

  .1992 رعدد الطوارئ،ج حالة رتقری والمتضمن الطوارئ، حالة والمتضمن ،1992-04-09 في

، 54، ج رعدد التعدیل الدستوري المتضمن ،2020سبتمبر  15المؤرخ  ،20/251رئاسي رقم مرسوم  -4

2020.  

یضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبریة  ،25/06/1991مؤرخ في ، 91/202مرسوم تنفیذي رقم  -5

المتضمن تقریر  ،04/06/1991المؤرخ في  ،91/196من المرسوم الرئاسي  04وشروطه تطبیقا للمادة 

  .1991، 31حالة الحصار ، عدد 

، یضبط كیفیات المنع من الاقامة المتخذة طبقا 25/06/1991المؤرخ في  ،91/203مرسوم تنفیذي -6

  . 09/196من المرسوم الرئاسي رقم  08للمادة 
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من لیة للوقایة یر التكمالذي یحدد التدابی ،2020 /24/03المؤرخ في ،70- 20رقم  تنفیذيمرسوم  -7

   . 2020، 16،ج رعدد  ومكافحته19فیروس كرونا كوفید 

فیروس المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار  2020 /21/03المؤرخ في  ،20/69المرسوم التنفیذي رقم  -8

  .2020، 15،ج رعدد ) ومكافحته19كرونا (كوفید 

ن تنظیم الحفاظ على النظام العام في إطار ، یتضم10/02/1992القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  -9

  .11،1992حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، العدد 

   ثانیا/ المراجع

  الكتب: - أ

أظنین خالد عبد الرحمان، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، الطبعة الأولى، دار الحامد  -1

 . 2009للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

  .2003الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  السیاسيالنظام  ،عید الس بوشعیر -2

التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، دراسة مقارنة، جعفر عبد السادة بهیر الدراجي،  -3

  .2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، الاردن، 01ط

، الطبعة الأولى، دار وائل 01الاداري، النشاط الاداري، الجزء  حمدي لقبیلات، القانون الاداري، التنظیم -4

  . 2008للنشر والتوزیع، 

  .2003سامي جمال الدین، الوقائع الاداریة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -5

لفكر العربي، القاهرة، سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الاداریة، الطبعة الاولى، دار ا -6

 .1984مصر، 

ـــــــ -7 ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ   .2002مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،دراسة –، مبادئ القانون الإداري ـــــــــــ

لوضعیة المعاصرة والشریعة، الطبعة عبد الرؤوف هاشم البسیوني، نظریة الضبط الإداري في النظم ا -8

  .2009الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندریة 

  .1991عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار المعارف، الاسكندریة،  -9
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داري، المشروعیة وتنظیم القضاء الإ عبد الوهاب محمد رفعت، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ - 10

  2007منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 

   .2010علاء الدین عشي، مدخل القانون الاداري، الجزء الثاني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  - 11

علي خطار شطناوي: موسوعة القضاء الاداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر - 12

  .2008 والتوزیع، عمان،

 والتوزیع، عمان للنشر ثقافة دار ،01الطبعة  مقارنة، دراسة_ الإداري القضاء الشوبكي، محمد عمر- 13

،2006 .  

 ،عمان والتوزیع للنشر الثقافة ،دار01 ،الطبعة مقارنة الإداري، دراسة الجبوري، القضاء محمود- 14

،1998.  

 المطبوعات دار الاستثنائیة، الظروف ظل في الإدارة أعمال على القضائیة بدران، الرقابة دمرا- 15

 .,2008، الاسكندریة الجامعیة،

  .2005مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  ،مولود دیدان- 16

السیاسیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  المبادئ العامة والنظم –القانون الدستوري العام  نزیه رعد،- 17

  .2008طرابلس، لبنان، 

   المقالات - ب

،  بایة سكاني، اشكالیة الموازنة عن السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثانئیة ، المجلة النقدیة -1

  .11،2009القانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود محمدي، تیزي وزو، كلیة الحقوق، عدد 

ائیة في: الجزائر، تونس، و المغرب، برطال حمزة، التنظیم الدستوري لإعلان الظروف الاستثن -2

  .2020،جوان 02العدد  134,المجلد: 1حولیات جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

بركایل راضیة، تقیید الحقوق والحریات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني  -3

  ذ الباحث.الجزائري جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مجلة الاستا

  .2020، سنة 34 حولیات جامعة الجزائر العدد، 19بوقرن التوفیق، القانون وجائحة كوفید -4
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 على وتأثیرها"كورونا جائحة"خلال الجمهوریة لرئیس الاستثنائیة الدستوریة توفیق، الصلاحیات نر بوق -5

)، 19(كوفید وجائحة القانون :خاص عدد34 المجلد ،01 الجزائر حولیات جامعة والحریات، الحقوق

   .,2020 جویلیة
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الضـبط الإداري فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة فـي الجزائـر  یتناول هذا البحـث بالدراسـة حـدود سـلطات   

ترتـب  وإلاتهدف للحفـاظ علـى النظـام العـام ،إلا أنهـا لا تعـد مطلقـة مـن كـل قیـد  الضبطحیث أن وظیفة 

للحریـات العامـة للأفـراد، وكـذلك وجـوب وضـع حـدود وضـوابط لممارسـة سـلطات الضـبط  إهدارعن ذلك 

حقـوق وحریـات الأفـراد  ازاءالقیود والضوابط التي تلتزم بها السـلطات  الإداري لاختصاصاتها وتحدید أهم

،ویبقــى كــذلك لتحقیــق التــوازن بــین ســلطات الضــبط الإداري والحریــات العامــة كمطلــب شــرعي وقــانوني 

لكل مـن الأفـراد علـى حـد سـواء أثنـاء جمیـع الظـروف التـي تمـر بهـا الدولـة ،والعمـل علـى إقـرار مسـؤولیة 

الأمـــان فـــي وجـــه  مماصـــداریـــة الضـــبطیة عـــن مختلـــف الأضـــرار التـــي تحـــددها وتشـــكل هـــذه الســـلطة الإ

 لم تتكلم عن الظروف الاستثنائیة السلطات وكل ذلك لكي لا تنحرف عن الهدف الأصیل.

الاســــتثنائیة، الجزائــــر، حالــــة الحصــــار، حالــــة  الظــــروف ،حــــدودالضــــبط الإداري،  الكلمــــات المفتاحیــــة:

 ئیة، حالة الحرب.الطوارئ، الحالة الاستثنا

   Résumé 

     Cette recherche étudie les limites des pouvoirs de contrôle administratif à la lumière 

de circonstances exceptionnelles en Algérie, car la fonction administrative vise à 

maintenir l'ordre public, mais elle n'est pas considérée comme absolue de toute 

restriction, et cela n'entraîne pas un gaspillage des libertés publiques des individus. , 

ainsi que la nécessité de fixer des limites et des contrôles pour l'exercice des pouvoirs de 

contrôle. L'autorité administrative pour ses compétences et la détermination des 

restrictions et contrôles les plus importants que les autorités respectent, les opinions sur 

les droits et libertés des individus, et il reste afin de parvenir à un équilibre entre les 

autorités de contrôle administratif et les libertés publiques comme exigence légitime et 

légale pour chacun des individus dans toutes les circonstances que traverse l'État, et 

travailler à établir la responsabilité de cette autorité de contrôle administratif pour les 

différents dommages qu'il identifie et constitue la soupape de sécurité face aux autorités, 

tout cela pour ne pas dévier de l'objectif initial. 

 Mots clés: la police administratif, circonstances exceptionnelles, l’algerie, l’etat de 

siege, l’etat de guerre, l’etat de d’urgense. 

  
  
  
  


